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                              مةالمقد                             
 
هو مدد   خصوصاً المعاصرة منها والشعوب  الأممفي تقييم تحضر وتطور  الأساس إن

 ةالمهم قانون هو احد الوسائلال إنوبما  ,ديا من التعوحمايته أفرادهاضمانها لحريات 
القانونيدة الكفيلدة    الإجدراءات وضمان الحرية الفردية  وضمان لاتخاذ  أفرادهالحماية 

أقليم من اجل تحقيق المصلحة العامة لذلك نر  بان المشرع في  الأطرافبحماية جميع 
ن الخاص بقانو 0252لسنة ( 51)عندما شرع القانون رقم  وفق العراق قد – كوردستان

,  (1)العراق -كوردستان  إقليمفي  والإفراجتعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة 
 في مرحلة التحقيق عديدة الإجراءات إنوبما , وما تجسده من حقوق وضمانات للمتهم 

التحقيقية  الخاصة بالحقوق  الإجراءاتلذلك حصرت نطاق البحث على  ومهمة ومتنوعة
 (51)والقانون رقدم   –قانون العراقي الفي (  يف والاستجوابالتوق)والحريات الفردية 

 . الأخر ة يالتحقيق الإجراءات إلىلذلك لن نتطرق ,  نموذجاً 0252لسنة 
تسم بالدقة والموضوعية والعدالدة  أ 0252لسنة  (51)بأن القانون رقم  ومما لاشك فيه

قانونيدة تضدمن    نصوص أماموجعل المتهم , المشرعين في المنطقة  نالغير موسبق 
حقوقه في التعويض المادي والمعنوي وكذلك في تطبيق ضمانات المدتهم المنصدوص   

 .عليه ضمناً في  القانون 
عندما يكون موضع اتهام   أخطرهابل  الإنسان هباشد المواقف التي يمر  إنمن المعلوم 

فدي   تكن كذلك وخصوصاً لم أومن قبل سلطة التحقيق سواء كان هذه التهمة صحيحة  
الحقوق الفردية التي يضمنها القانون  أهميةوهنا تبرز  ,مرحلتي التوقيف والاستجواب 

لذلك وجدت من الضروري البحث في هذا الموضوع لاهميته فدي هدذه   , بالنسبة للمتهم
ولشدجاعة  , المرحلة من تاريخ أقليم كوردستان كونها مرحلة فتية  من مراحل البنداء  

والتطور في كافة المجالات ومنهدا فدي مجدال التشدريعات     ورغبة شعبها في التقدم  
 من خلال سدلامة تطبيدق نصدوص القدانون    القانونية التي تضمن الحرية الشخصية 

ولكدي نبدين ونعدرف    , وباعتبارها أفضل النماذج الذي يضمن تطبيق ضمانات المتهم
انون وضرورة معرفة رجال الشرطة والمحققين بنصوص القد ,  المتهم ما له وما عليه

للسدادة قضداة التحقيدق انهدم      نؤكدوالاهم من كل ذلك , وكيفية التعامل مع المتهمين
ولًا وثم تجريم المدتهم المدذنب   أ الظلم والحيف عن البريء ونوبصواب قراراتهم يرفع

كون التحقيق التي تجري فدي  يمهدون لمرحلة أخر  هي مرحلة المحاكمة ثانياً كونهم 
ة وفي بعض الاحيان تكون اقرب الى حسم القضية حيدث  هذه المرحلة هي مهمه وخطير

 لدذلك  , ان الاعتراف في مرحلة التحقيق تكون اقرب الى الحقيقدة والواقدع   مثلًا يقال 
 .بالتفصيل  وضمن التقسيم التالي لخطة البحثالموضوع  سوف نتناول

تناول  ن الأولمباحث في المبحث  أربعة إلىانه قسمت الموضوع  إلارغم حجم الموضوع 
نتنداول مفهدوم    الأولثلاثة مطالب ففي  المطلدب   إلىمفهوم  ضمانات المتهم وتنقسم 
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مفهوم المتهم والشروط الواجب توفرها فيده   إلىالضمانات وفي المطلب الثاني نتطرق 
 .في المتهم البراءة  الأصلوفي المطلب الثالث نبين مفهوم 
 لأهميتده يف قبل البحث في الاسدتجواب  فيه التوق نتناولوفي المبحث الثاني من البحث 

التي تمس حرية المتهم  والتي سوف يكون محدل اهتمامندا    الإجراءاتوباعتباره من 
ف التوقيدف  نعدر  الأولثلاثة مطالب  ففي المطلب  الىوضمن توصيات البحث ونقسمه 

والجهدة المخولدة    وفي المطلب الثاني نبين حالات ومدد التوقيدف  مبرراته أهمونبين 
 أو بدالإفراج الحكدم   دنبين اثر التوقيف عند وفي المطلب الثالث نتطرق   أما  لتوقيفبا

 .البراءة 
فدي تحديدد مصدير المدتهم      لأهميتهفي المبحث الثالث  تناولت استجواب المتهم   إما

بتعريف الاستجواب  وفي  الأولثلاثة مطالب حيث خصصت المطلب  إلىوقسمت المبحث 
الخاصدة  وفي المطلب الثالث بينت الضدمانات  الاستجواب  اتإجراء إلىالمطلب الثاني 
 .بالاستجواب 

 
نبين فيه ضمانات وحقوق المتهم في الدفاع عدن نفسده    الرابع و الأخيروفي المبحث 

حق المتهم بتوكيل والاستعانة بمحام  الأولاول في المطلب نتن مطالب ثلاثة إلىونقسمه 
بقرار قاضي التحقيق ومن ثم في المطلب الثالث الطعن  حقه في  إلىوفي المطلب الثاني 

 بدأهم ونخدتم البحدث    إليده الموقوف  بالتهم والوقائع المنسدوبة   إحاطة إلىنتطرق 
 تم الاعتمداد  الذيم ندرج المصادر والمراجع ث ..إليهاالمقترحات والنتائج التي توصلنا 

 .البحثهذا  لإعدادعليها 
 
   
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 

 ولالأالمبحث 
 المتهمضمانات مفهوم 

نبحث ضمانات المتهم في مرحلتي التوقيف والاستجواب ضمن مراحل التحقيق  إننابما 
من  اى مفهوم الضمانات  وتعريفهنر  من الواجب الوقوف عل ,في القانون العراقي 

ثم  , ضماناتللمعنى الاصطلاحي لل الوارد التعريف وثانياًالمعنى اللغوي  أولاحيث 
ومن ثم نبحث في مفهوم , ه مفهوم المتهم واهم الشروط التي تتوفر في إلىنتطرق 
 . ثاره أهم أو المتهم البراءة في الأصل

 
 
 

 الأولالمطلب 
 مفهوم الضمانات

 
 تعريفه لغةً من حيثلهذه الكلمة  نىاستعراض المع ينالمعرفة مفهوم الضمانات عل

 .واصطلاحاً
 

وهي مشتقة من  , مفردها ضمان ,الضمانات كلمة  إن:  اللغوي للضماناتالمعنى 
من  مأخوذ مفردها ضمانأي الضمانات  بأنهكما عرفها البعض  , (1) الفعل المتعدي ضَمَنَ

أي , إياه هُنَمَوضَ, به لَكفَأيَ ,وضماناً ضمناً فمن ضمن الشيء وبه , ضمنَ لمصدر لفع
فُيقال ضمنتُ الشيءَ , كافل وكفيل: أي,فلان ضامن وضمين,الكفيل :والضمين,  كفله :

من  أكثربعض المعاجم تعطي للكلمة  أنوكما , (2)أضمُنُهُ ضَمناً فأنا ضامنٌ وهو مضمونٌ
 (. أخركافلًا لشخص  أوكان ضامنا )تستخدم تارةً بمعنى كَفَلَ:منها ,معنى 

 أنمن يضمن لنا )يقال اكم, يعيبهالجزم بصلاحياته وخلوه مما  أو التأكيدوتفيد معنى 
  (3) (.مما هو عليه اليوم  أفضلضع سيكون غدا الو
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الواردة بهذا الخصوص أي  معرفة باللغة الانكليزية  وحسب معنى مصطلحاتها أنهاكما 
 ....يكفل ويضمن ويدعم والخ,تعني  أنها
 
 
 

 حاًالضمانات اصطلا معنى
 
قانوني المعنى الهنا  يهموما  ,عديدةوذات استعمالات  الضمانات معاني كثيرة لكلمة 

بحقوق المتهم في مرحلتين مهمتين من مراحل  أساساكون بحثنا يتعلق  الأولىبالدرجة 
 .التحقيق
المختلفة التي يمكن  والأساليبالوسائل ))  :بأنهاعرف البعض مصطلح الضمانات يُحيث 

وذلك من خلال قيام المشرع  ,والحرياتبواسطتها كفالة عدم الاعتداء على الحقوق 
 . (1)(( بنصوص تشريعية والأساليبيم هذه الوسائل الوطني بتنظ

 بالمبادئمتمثلا  الحقوق  إعلانبين  ))في تعريفهم للضمانات الأخركما فرق البعض 
والتي تمنع السلطة من الاعتداء على  , التي يقوم عليها التنظيم الاجتماعي والسياسي

مضمونها  ي الدستورعنه باعتباره نصوص فوالتي تختلف ضمان الحقوق الفرد وبين 
  . (2)((فردية لأنشطةالحرة  تنظيم الممارسة

العراق  –كوردستان  إقليمالمشرع في  إليهما ذهب  ان ريف يتضح جلياًاالتع من هذه
نص على ضمانات المتهم بمفهومه  ذيوال,  0252لسنة 51ون رقم عندما شرع القان

التي يتطلبها  الضمانات أولى من))  حيث ورد الموجبة من القانون الأسبابالعام في 
حيث  , (3) ....((توفر له فيها كافة الضمانات لممارسة حق الدفاع....مبدأ سيادة القانون

ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في القانون العراقي جاءت بشكل  أن
 المحاكمات الجزائية وقانون رعاية أصولمتشعب مابين قانون العقوبات وقانون 

المشرع لم ترد كلمة  أن إلاالجارية على تلك القوانين  ورغم التعديلات  لأحداثا
 . حقوق المتهم  بشكل صريح عكس المشرع الكوردستاني  أوالضمانات 

التي  والأساليبتلك الوسائل  بأنها ,الضمانات  ان نعرف بإمكانناومن هذا المفهوم نر  
وق المتهم  التي وردت حق بها نية  تكفلتشريعات قانو إصداريتخذها المشرع من خلال 

وتعويض ية من الاعتداء في مرحلة التحقيق بحيث يكفل حريته الشخص ,في الدستور 
سواء كان الشخص ,المتهمين عن طريق فرض جزاءات على المتسبب بذلك الاعتداء 

 . عاما مهما كان درجته موظفاً أو عادياً
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لكونه محلا للحقوق  أيضاانون المدني نصوص الق وردت فيعبارة الضمان  إنكما 
فعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد وردت كلمة ضمان في المادة  ,والالتزامات

 .(1)من القانون المدني العراق ( 656/5)والمادة ( 062/5)والمادة ( 7)والمادة (6)
 
 
 الثاني المطلب

 مفهوم المتهم والشروط الواجب توفرها فيه
 

 نبين وكذلك يجب نعرفه لغةً م و ما يعنيه هذه الكلمة من معنىلمعرفة مفهوم المته
الشروط الواجب توافرها فيه لكي يحمل  أهم إلى بيانمن ثم نتوصل و ,اصطلاحاًتعريفه 
 .متهمصفة 

أي  ,اتهمهأي  ,اتهاماأي اتهم الشخص ( أتَهَمَ)مشتق من الفعل  :لغةًتعريف المتهم 
المتهم هو كل شخص  أنومعناه  , (2)في صدقه واتهمه في قوله أي شك ,بتهمةرماه 

 . شك في ارتكابه لجريمة
للمتهم   دقيقاً المشرع العراقي لم يرد تعريفاً أنفي الحقيقة  : تعريف المتهم اصطلاحاً

ورود  ألاحظكما لم  5775لسنة  02رقم المحاكمات الجزائية  أصولفي نصوص قانون 
بل ورد لفظ المتهم على كل شخص  , لإجرائيةاتعريف له في اغلب التشريعات العربية 

من النصوص التي جاءت فيها  الأمثلةوهنا نرد بعض  ,القانونية  الإجراءاته قتتخذ بح
المحاكمات الجزائية العراقي  أصولالمادة التاسعة من قانون  تفقد نص ,مصطلح المتهم 

تعدد المتهمون  ذاإ)) على  منه( هد)في الفقرة  ,عنها في موضوع الشكو  والتنازل 
لم ينص القانون على خلاف ذلك  ما الآخرينفان التنازل عن احدهم لا يشمل المتهمين 

متهم على كل شخص بمجرد تقديم لفظ ال أطلققد المشرع العراقي  أنمما يعني  , (3) ((
المادة  نص ت فيورد أيضا, تحقيقي ضده  إجراءأي  ضده حتى لو لم تتخذ شكو 

عن  إخبارهعند بخصوص واجبات عضو الضبط القضائي و أعلاه من القانون( 62)
ويسال المتهم عن التهمة ..))...على انه  محل الجريمة إلىوبعد انتقاله  مشهودةجريمة 
المشرع العراقي يطلق لفظ المتهم على  أنوهذا يعني , (4) ((الخ .....شفويا إليه المسند

 .الأدلةجمع  وأمرحلة التحري  فييمكن مسالته عن الجريمة سواء كان كل شخص 
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ة العراقي القوانين في د مفهومهيوتحد  المتهم فيتعرل نلاحظ من عدم وجود نص صريح
تعريف المتهم فقهياً  إلىالعربية  فقد حاول الفقهاء من جانبهم  القوانينفي اغلب  وكذلك

 الإطالةوليس  فادةالإلذلك سوف ندرج هنا العديد من تلك التعاريف والمفاهيم لغرض 
قرائن قوية  أومن توافرت ضده أدلة )) : بأنهالمتهم  واعليه فان فقهاء القانون عرَف

 . (1) ((وتحريك الدعو  الجنائية قبله إليهكافية لتوجيه الاتهام 
للدكتور عبد الستار سالم الكبيسي ومثله للدكتور محمد محمد سيف  أخروجاء تعريف 

من حركت ضده الدعو  الجنائية  المتهم هو)) :ل الدكتوراه شجاع في رسالتيهما لني
 -ضمناً  أوالاستجواب  أثناءصراحة  –من سلطة تحقيق مختصة   إليهبتوجيه التهمة 

 . (2) ((مقيد للحرية  بناء على دلائل كافية  منسوبة ضده إجراءبكل 
تتخذ  ضده كل شخص  )) : هوواسع ال بمفهومه المتهم  الاخر بان البعض كما عرفه
 وأالذي يقدم ضده شكو   أو الدعو  الجزائية بمعرفة السلطة المختصة   إجراءات

أي المفهوم الواسع  الأساسوعلى هذا  , (3) (( بلاغ  متضمن اتهامه بارتكاب جريمة
من  إجراءفقد عرفه الفقه المصري بان المتهم هو كل شخص اتخذت سلطة التحقيق  

اوجد نفسه في  أومن المدعي المدني  أوجهات القضاء   أومنسلطة التحقيق  إجراءات
ولم يميز القانون بين ,  (4) تفتيشه أوالقبض عليه  أوالتحفظ عليه  حالة أجازت قانوناً

المتهم في كافة مراحل الدعو  الجنائية فهو يحمل هذه الصفة أيا كانت المرحلة التي 
نون لم يعرف المتهم في وقد قضت محكمة النقض المصرية بان القا ,تمر بها 
جريمة الاتهام بارتكابه  إليه من وجهت كلفيعتبر متهماً  ,نصوصهمن  إي . (5)الدعو 
شكو  بحقه ت حرك منكل  : بأنه رأيتعريف المتهم وحسب  بالإمكانونر  .(6)معينة

من سلطة التحقيق المختصة بناء على تلك تهمة  اسندت اليهو وفق القانونجزائية 
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بلاغ عن  ذلك سواء كان ,غير كافية  أوكافية  إليهء كان الدلائل المنسوبة الشكو  سوا
  . حالة جريمة مشهودة أوفي شفوية او تحريريةشكو   أو
 
 
 
 
 
 

 توفرها لاعتبار الشخص متهماً ةالواجبالشروط 
 
من مبدأ شخصية المسؤولية  الصفه وانطلاقاً تلك ي يصبح الشخص متهماً ويحمللك

 شروط غلب الدول لا بد من توفرأأجمع عليه الفقه والمشرع الجنائي في  الجزائية  وما
 :في ما يلي  وباختصارنجملها  أنويمكن  ,معينة فيه 

 
ليس بالإمكان ومن الغير جائز أن ترفع دعو  : أن يكون الشخص المتهم حيا  -أولًا

هم أثناء حيث يتوقف الدعو  الجزائية بوفاة الشخص المت, جزائية على إنسان ميت 
عليه  تالتحقيق ويصدر القرار بإيقاف الإجراءات القانونية إيقافا نهائياً وهذا ما نص

وتعديلاته  5775لسنة  02من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم ( 226)المادة 
إذا توفي المتهم إثناء التحقيق أو المحاكمة فيصدر القرار بإيقاف الإجراءات إيقافا ))

عند  بأنهنبين  أنوهنا يجب  , (1) ..... ((.وقف الدعو  المدنية  تبعا لذلك نهائياً وت
توقف الدعو  عندها نهائيا في الدعو  الجزائية  إيقافاالقانونية  الإجراءات إيقاف

الورثة من خلال مراجعة  إلىالمدنية تبعاً لها ولكن يمكن في الدعو  المدنية الرجوع 
 إلىبالنسبة  أما, ذلك على الدعو  الجزائية  يولا يسرك المحاكم المدنية  المختصة بذل

ي من قانون العقوبات العراق( 02)الشخص المعنوي فقد نص المشرع العراقي في المادة 
عدا مصالح الحكومة فيما  ,المعنوية  الأشخاص ))وتعديلاته  5767لسنة  555المرقم 

 افقرر هن,  (2)....((ها ممثلوها ن الجرائم التي يرتكبع اًمسؤولة جزائي.... ودوائرها 
  .مسؤولية الشخص المعنوي 

 
في  الإجرائية هليةالأ تشترط:  إجرائيةهلية  أيكون الشخص المتهم ذو  أن -ثانيا

ن قانوالكما جاء في  ,عند رفع الدعو  الجزائية   إليةالتهمة  الشخص الذي نسب
الطفل الذي لم يتم التاسعة ية بحق القانون الإجراءاتالعراقي الذي بموجبه لايجوز اتخاذ 

 (76)العراقي المرقم  الإحداثمن قانون رعاية  (أولا/2)المادة  أحكاممن العمر وحسب 
 .((يعتبر صغير من لم يتم التاسعة من عمره)) نص على انهوالذي بموجبه  5702لسنة

تم أمن  ىإلكوردستان قد عدل السن القانوني أقليم المشرع في  أنوالذي يهمنا ,  (3)
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( 56)في المادة الثانية من القانون رقم  توذلك حسب ما جاء عشرة من العمر الحادية
كوردستان العراق على  إقليملا تقام الدعو  الجزائية في ))حيث تنص على  0225لسنة 

ار  بان  , (1) ((تم الحادية عشرة من عمره أمن لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد 
     لايكون  أنوكذلك يجب  ,أجاد في رفع السن القانونيقد المشرع الكوردستاني 

التهمة تسقط عنه لكونه غير مسؤول وغير مدرك  أنالشخص المتهم مجنونا حيث 
صادر من لجنة طبية ذلك بتقرير طبي  يثبت  أنوقت ارتكاب الجريمة على  لأفعاله
  .مختصة
تهم شخصا في جريمة معينة ي عندما تأ :المتهم  إلىتنسب الجريمة  أنيجب  -ثالثا 
 ويكون م شريكاأصيلا أي شكل كان سواء كان أيكون مساهماً في الجريمة ب أنيجب 

 إذبعكس الدعو  المدنية  الفعل المنسب الى المتهم لو صح كانت جريمة وفق القانون
الدعو  الجزائية فلا  أما ,القيم لغرض التعويض  وأالولي والوصي  إلىيجوز الرجوع 

, تقام على شخص المتهم  إذالمجنون  أولى هولاء في جريمة يرتكبها الصغير تقام ع
في المسائل ذلك فان المسؤولية المدنية عن فعل الغير ممكنه ولا يجوز ذلك  وبناءا على
 . الجزائية

نفرق بين مرحلة  أنلمعرفة تحديد هذا الشرط يجب  :ومحدداً   يكون معيناً أن -بعا ار
ففي مرحلة  ,وما بين مرحلة المحاكمة  ,ي التهمة عن الشخص فيها التحقيق الذي تنتف

 ايشترط  فيه فلا ,كون موضوع بحثنا هذا  الأساسالتحقيق والذي يهمنا هنا بدرجة 
عن هويته  وقد ينتهي عند تعين المتهم بالذات باعتبار الهدف الرئيس هو الكشف 

يكون معينا بالذات   أنمة يجب على عكس المحاك ,القرار بغلق التحقيق بحقه   إصدار
 .ومحددا 

 
ولم نبحث في  ,الشخص متهماً  لاعتبارنلخصه من شروط  أنهذه مجمل ما يمكن لنا 

ه بين نصوصه كما انه لم فيللمشتبه  اًه لان القانون العراقي لم يرد تعريففيالمشتبه 
طلق أئية لكونه الجزاالمحاكمات  أصول حكام قانونأه في فييميز بين المتهم والمشتبه 
 ,الجزائية  وفي جميع مراحل التحقيق  الإجراءاته قتخذ بحألفظ المتهم على كل شخص 

على عكس بعض المشرعين الذين عرفوا المشتبه فيه كالمشرع المصري والمشرع 
يكون للمشرع  أنواقترح  ,  كثر واقعياًبأنه أراه أالذي  بنانيلوالمشرع ال الفرنسي

 إليهذهب  هنا ما أدرجوا  خطوات بهذا الاتجاه ولغرض الاستفادة يخط أنالكوردستاني 
المشتبه فيه  ححيث وض ,اللبناني  المحاكمات الجزائية أصولع اللبناني في قانون المشر
ولا  ,التقصي  إلى القائم بإجراءاتضع شبهة بالنسبة مو أصبحالشخص الذي  بأنه

,  (2)  ......تهامية بموجب قرار اتهامي بعد اتهامه من قبل الهيئة الا إلايصبح متهماً 
درجه بشكل ضمني  الأقلعلى  أوفي القانون  فيهر  بان تعريف المشتبه أوفي الحقيقة 
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ومن  ضمان من ضمانات الحرية للشخصكو أفضلكحال المتهم في القانون العراقي كان 
  . يءًخصوصاًعندما يكون بر يصون كرامة الشخص بين المجتمع أنالممكن 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 المطلب الثالث
 رهثاآوالبراءة  في المتهم الأصلمفهوم 

وهو ما ذهب اليه اغلب المواثيق والمعاهدات  ,مفهوم مبدأ الاصل في المتهم البراءة 
من المادة ( 5)كما اقره الاعلان العالمي لحقوق الانسان في الفقرة  ,الدولية والاقليمية 

يعتبر بريئاً الا ان تثبت ادانته قانوناً بمحاكمة ان كل شخص متهم بجريمة ))منه ( 55)
وايضا اكد ذلك العهد الدولي للحقوق .  (1)((علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه 

لكل فرد متهم بتهم )) ت حيث نص(56)من المادة ( 0)المدنية والسياسية في الفقرة
وكذلك الدساتير  , (2)(( للقانون  جنائية الحق في ان يعتبر بريئاً ما لم تثبت ادانته طبقا

المادة  تحيث نص,0221ومنها دستور جمهورية العراق لسنة, الداخلية لاغلب الدول 
المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة ))منه ( خامسا)الفقرة ( 57)

ادلة جديدة ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة اخر  بعد الافراج عنه الا اذا ظهرت 
في حين ان اغلب القوانين الاجرائية العربية جاءت خالياً من النص على هذا  , (3) ((

بموجب ( 567)حيث نصت الفقرة الاولى  من المادة ,بأستثناءالقانون الاردني , المبدأ
 . (4) ((المتهم بريء حتى تثبت ادانته))بانه ,0225لسنة  56القانون المعدل رقم 

اعلاه جاء تاكيد لما تضمنه  0252لسنة  51هذا المطلب ان القانون رقم  وما يهمنا في 
حيث جاء في الاسباب , الدستور العراقي  وماله من اهمية كبيرة في القوانين الاجرائية

العراق  هذا المبدأ  –الصادر من اقليم كوردستان  0252لسنة  51الموجبة للقانون رقم 
من اولى ))القانون حيث نص على  رض بها سيادةتفوجعله من اولى الضمانات  التي 

الضمانات التي يتطلبها مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين المحافظة على 
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الحرية الشخصية لما كان الاصل ان الانسان بريء حتى تثبت ادانته بمحاكمة عادلة 
))........(1) . 

حقوق المتهم كان من الافضل درج ورغم ايجابية موقف المشرع الكوردستاني وحمايته ل
بدلا من , 0252ة لسن 51المنصوص عليه في القانون رقم  تالمبدأ في احد  الفقرا

 ,اءات المترتبة عند الاعتداء عليهوان كان قد تضمن القانون على الجز, الاسباب الموجبة
حيث يمنع ب,وبالتالي فان هذا المبدأ وفق التشريع الكوردستاني سوف يحظى بحماية اكبر 

لانه يعتبر هذا المبدأ اساسا لضمان ,القائمين على تطبيق القانون من الانتهاك او الاعتداء 
ان كل شخص قد اتهم بجريمة مهما بلغ جسامتها يجب  كون,الحرية الشخصية للمتهم

معاملة ذلك الشخص باعتباره في الاصل يحمل صفة البراءة حتى تثبت ادانته بقرار 
وهو البراءة الى ان يثبت  جب ان يحتفظ الشخص بوضعه القانونيأي ي,قضائي بات 

فان مجرد الادعاء لا يلغي الاصل ,فاذا نسب الى أي شخص كونه ارتكب جريمة  ,العكس
 وبالطرق القانونية المعتبرة ان يثبت بشكل قاطع الىه للجريمة وهو عدم ارتكاب عنه

ان تثبت ادانته بحكم  المتهم الى افتراض براءة ومن هنا جاء مبدأ, ارتكابه للجريمة
 .قانوني بات

 براءة المتهم الأصلاثار مبدأ 
 
 يهمنا في هذا البحث وهي وأخر , براءة المتهم اثار منها غير مباشرة  الأصللمبدأ  أن

 : الأتينلخصها  على النحو  أنسوف نحاول , ثلاثة اثار إلىوتنقسم  ساسيةأمباشرة و
 
 :صية للمتهمضمان الحرية الشخ - ولًاأ
 

 ,حريته الشخصية ليترتب للمتهم وفق النتائج والمعطيات من هذه الاثار ضمان كامل 
حيث يجب معاملة المتهم معاملة خاصة بحيث يحفظ من خلال تلك المعاملة بكرامته 

وكيفية   الجريمة المنسوبة اليه مهما كانت  الأبرياءوان يعامل معاملة  وإنسانيته
محكمة  أماممنسب للعمل العام الدعاء الا في الواقع وكوني عضو ,يمة ارتكابه لتلك الجر

القانون  إصداركوردستان وخصوصا بعد  إقليمفي  ملحوظاً ن هناك تطوراًأجد أ, تحقيق 
حيث , ساسية يحفظ كرامة المتهم أعليه من حقوق  نصلما  , 0252لسنة  51رقم 

روع ماتضمنته من أ,  (2) وثالثاً - وثانياً - ولًاأ - منه وبفقراتها الأولىنص في المادة 
مع  , كان بريئاً إنن يحاط المتهم بكافة الضمانات التي تكفل براءته أويجب  , ضمانات
 إلىالمختصة عند المساس بالحرية الشخصية للمتهم للوصول  لسلطة التحقيقالاحتفاظ 

ك انتهاكاً لحق البراءة بل يعتبر ذل ولا تجاوز حدود ما يحدده القانوني لا أنالحقيقة على 
 .من ضرورات تحقيق العدالة بكشف الحقيقة 

 
  : لا يقع على المتهم الإثباتعبء  أن -ثانيا 
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فعلى من  إدانتهباعتبار المتهم  بريء حتى تثبت  , الإثبات يتحمل سلطة الاتهام عبء
على  الدليل وإقامةالجريمة  أركانجميع  إثباتعبء شخص عليه  إيينسب تهمة ضد 

لايعني  البراءة الإثباتالمتهم من عبء  إعفاءنؤكد بان  أنوهنا يجب ,  مسؤوليته
يقدم  أنضده كان من حقه  أدلةتوافرت  فإذا, التي تفيد براءته  الأدلةتقديم  حرمانه من
يقع على  الإثباتعبء  إنونر  وبكل تواضع  , (1)الاتهام  أدلةتدحض  أدلةما لديه من 

تقديم المتهم   إمكانمع ملاحظة  براءته بإثباتيجوز تكليف المتهم  ولا ,سلطة التحقيق 
 . إرادتهوبمحض  براءتهدليل 

على المتهم  الإثباتفي بعض الحالات التي يقع عبء انه هناك بعض الاستثناءات و إلا 
ارتكب الفعل تنفيذاً  إذا , في التشريع العراقي تالاستثناءاهذه على  الأمثلةومن  ,

( 62)نص المادة ت حيث ,  يثبت حسن النية  أنللسلطة  القانونية على  أمر أون  للقانو
 مكلف شخص أووقع الفعل من موظف  إذاجريمة  لا : ))على  من قانون العقوبات

اعتقد  أوبه القوانين  أمرتبفعل تنفيذ لما  قام بسلامة نية إذا :أولا..... بخدمة عامة 
  .اختصاصهمن  إجراءه أن
أن اعتقد  أو من رئيس تجب عليه طاعته إليهصادر  لأمروقع الفعل منه تنفيذاً  إذا :ثانيا

  . (2) (( .عليهواجبة  طاعته
على رئيس  الإثباتوكما فرض عبء , (3)في حالة الدفاع الشرعي  الشخصكان  إذاكذلك 

شر الن أنيثبتا  أنعلى  ,بواسطة صحيفتهالجرائم التي ترتكب  يف, المحرر أوالتحرير 
 .( 4)من قانون العقوبات العراقي (05)في نص المادة وردت  اكم, حصل بدون علمهما

 ادتينعديدة على تلك الاستثناءات منها وبشكل مختصر ماورد في الم  أخروهناك امثلة 
حيث ,بخصوص المحاضر,المحاكمات الجزائية العراقي  أصولمن قانون  (5) ( 005و002)
 .العكس  إثباتلمتهم يتطلب من ا الإثباتعبء  أن

المشرع العراقي  قد خالف مبدأ المتهم بريء  أنالسابقة  يتبين  الأمثلةعليه  وبناء على 
 أدلةأي عليه تقديم , من مسؤولية المتهم  الإثباتوبالتالي جعل عبء ,حتى تثبت براءته 

اهمة في والمس  الأدلةفي جمع  الأجهزةتطور  أنبنر   ةوفي الحقيق,ذلك  أراد إنالنفي 
كشف الحقيقة وتطور التحقيق يتطلب من سلطة الاتهام تحمل مسؤوليتها تجاه المتهم  

 .بدون استثناءات" مبدأالاصل في المتهم البراءة"بتطبيق 
 

 : فسر لمصلحة المتهميالشك  -ثالثا 
في  الأدلةهي الحالة التي تكون عليها , المقدمة ضد المتهم أو القرائن الأدلةالشك في 

جميعها بحيث لا يستطيع معها  الأدلةالقضاء بعد الموازنة فيما بين  أمامضية المعروضة الق
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هذا , (1)درجة اليقين لكي يقرروا بموجبها الادانه  إلىمقتنعون  اقتناعاً  ثابتا  بأنهمالقول 
المقدمة ضد  الأدلةالقناعة الكاملة وباليقين من  يحصلما لم  بالشك  الاخذلايجوز  بأنهيدل 

شك في ثبوت التهمة  أو , الأدلةوعلى المحكمة عندما يحصل الشك في تقدير  ,الشخص 
 ,وهو براءة المتهم الأصل إلىترجع  أنفان على المحكمة والحالة هذه  ,ضد شخص متهم

في محكمة تمييز العراق  إليهوهذا ما ذهب , الشك يجب تفسيره لمصلحة المتهم  أي ان
تحقيقا ومحاكمة  إليهالمتهم التهمة المسندة  أنكر إذا: )) بأنهحيث قضت  اقراراته إحد 

واحدة افترضتها  كان هناك قرينة إذاولم تتوافر ضده شهادة عيانية فلا يجوز الحكم عليه 
 أخر وقرائن  بأدلةمرتبة الدليل ما لم تعزز  إلىمحكمة الموضوع فان هذه القرينة لا ترقى 

تنفي عن  وأدلةقابلها قرائن  إذا للإدانةحدها دليلًا القرينة المنفردة لا تصلح لو أنكما 
 مبنيا علىكان  إذالذا يكون مثل هذا الحكم معرضاً للنقض  إليهالتهمة المسندة  المتهم

  .(2) ((الشك يفسر لصالح  المتهم  إنالاستنتاج والشك حيث 
 

ي جاء فيه والت(  0222/موسعة ثالثة/55)في قرار محكمة تمييز العراق المرقم  وأيضا
نفس الهيئة بقرارها اتجاه  ىالقرار علالمعتمد قبله في ( الشك يفسر لصالح المتهم) بأنه
  .  (3) 06/7/77في  77/موسعة ثانية /520

العراق في هذا الاتجاه وبقرار لها حيث  –كوردستان  إقليمكذلك ذهبت محكمة تمييز 
  إلىفس القضية لا تدعو في ن أخرالمتهم ضد متهم  إفادة -5: )) جاء فيه بان 

 الشك يفسر لمصلحة المتهم  إن -0. قرينة معتبرة  أو أخرما لم تعزز بدليل الاطمئنان 
)) (4) .  

الشك لصالح المتهم  يمكن تفسيره بان مجال تطبيقه في تقدير  مبدأ يتبين انمن هنا 
 الأصلمبدأ  إلىيلزم  القاضي بالرجوع  إذ,في تفسير القانون  قولا ينطب  الإثبات أدلة

مخالف كل حكم مبني على الشك  عدوي,محل شك  الأدلة تفي المتهم البراءة كلما كان
 . للقانون ويستلزم نقضه 
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 المبحث الثاني
 التوقيف

 
 , مجتمعنا خاصة  في حياة المتهم ومستقبله خصوصا في أهميةللتوقيف  إنفي الواقع 

وكذلك , الماسة بحرية المتهم  الإجراءاتمن اخطر   باعتباره بل في كل المجتمعات 
في بالنسبة لسلطة التحقيق  وما يخولها القانون لقاضي التحقيق من سلطة توقيف 

لذلك و ,قرار حكم نهائي في القضية  إصدارعليه لحين  بوما يترت ,مرحلة التحقيق 
 . والبراءة فراجبالإعند الحكم  أثرهسوف نحاول التوسع في المبحث ونبين 

 
 
 

 المطلب الاول
 مبرراتههم أالتوقيف وتعريف 

 
وما يهمنا فيه  ,واصطلاحاًمن ثم تعريفه لغة   ,التوقيفنحاول في البداية معرفة تسمية 

 .اهم مبرراتهثم نبين  نوم, العراقيرأي المشرع 
 02رقم المحاكمات الجزائية العراقي  أصولفي قانون   لقد وردت تسمية لفظ  التوقيف

 . (1) منه( أ وب وج) الفقرة (  527)وفي نص المادة  ,المعدل  5775لسنة 
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نفس التسمية  إلىالعراق  –كوردستان أقليم المشرع العراقي ذهب المشرع في  حالوك
وهو ( الإداريالحجز )مع حسم  موضوع  الحجز   ,  0252لسنة 51في القانون رقم 

للسلطة القضائية  إخضاعهوتم , حرية الشخص  مشابه للتوقيف كونه قيداً على إجراء
توقيف أي  أويحظر حجز :  أولا))   :منه على ( الأولىالمادة )حيث نص في المادة فقط 

 ... ,من الجهة القضائية المختصة  رقرار صادوبناءً على ... وفق للقانون إلاشخص 
  .(1) ((......... المخصصة لذلك  الأماكنفي  إلالايجوز التوقيف : ثانيا

مطابقاً لاتجاه المشرع العراقي   بلفظ  واللبناني والأردنيوكان اتجاه المشرع السوري 
حيث تم تسميته   ,الإماراتيالمشرع  كوكذل, المصريواختلف عنه المشرع  ,التوقيف
المشرع  و, الاحتياطيعتقال استعمل الا دفق, المشرع المغربي اأم, الاحتياطيبالحبس 

 .  (2)التحفظي لفظ الإيقاف التونسي استعمل
اختيار التشريعات  ومنه التشريع العراقي والكوردستاني لتسمية   بأسبابونكتفي 
    .والحبس كعقوبة  الإجراءالتفرقة بين هذا  إلىالتوقيف 

    
 
 

 تعريف التوقيف
 اصطلاحاًو لغدةً

 
ان وقفاً بالمك وقفَ ,الجلوسوالوقوف خلاف  ,أصله وقفالتوقيف  :لغةًالتوقيف 
 .   (3)واقف وفه, ووقوفاً

 
بما أن التوقيف يعتبر من اخطر الإجراءات التي يتخذها السلطة :  التوقيف اصطلاحاً
ولعدم ورود تعريف في نص قانون أصول المحاكمات العراقي   ,القضائية المختصة 

غرض إلا انه تعددت التعاريف من قبل الفقهاء  ل ,وتعديلاته  5775لسنة  02المرقم 
ومن ذلك تعريف   ,وكما جاءت في مصادرها  ,الإفادة  من تلك التعريف نستعرضها هنا 

إجراء من إجراءات : )) حيث عرف التوقيف بأنه , الأستاذ سعيد حسب الله عبدا لله
ً  بحرية المتهم   وأكثرها الإجراءاتوهو من اخطر  تلك  .التحقيق الابتدائي  إذمساسا

ويقصد به حجز المتهم قبل صدور الحكم .وال فترة توقيفه حريته ط تصلببمقتضاه  
  .(4) ((عليه
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 إجراءاتمن  إجراءالتوقيف هو : )) بأنه ,كما عرفه الدكتور محمد علي سالم الحلبي 
التي تمس حقوق المتهم وحرياته وهو  الإجراءاتوهو من اخطر  ,التحقيق الابتدائي 

المشرع  أجازوقد  ,بحكم نهائي  إدانتهعبارة عن وضعه في مكان التوقيف دون تثبت 
 . (1) ((احتياطيا لضرورات التحقيق  الأمرهذا 

يتم , هو أجراء استثنائي تحفظي :  )) بأنهكما استنتج تعريفه المستشار سمير ناجي 
من السلطة المختصة القائمة  وبأمرالتحقيق الجنائي  إجراءات إطارحيال  المتهم في 

كما انه يدخل في نطاق , لا تستعمله  أوتستعمله   أنفلها  وهو اختياري, بالتحقيق 
الغرض الذي  إطاروفقاً للظروف وملابسات كل واقعة على حدة في  تقديريةالصلاحيتها 

 .(2) ((شرع من اجله وهو ضرورة التحقيق وامن المجتمع 
من الزمن تحددها مقتضيات  ةالمتهم مد حريةهو سلب ))  :البعض بأنهكما يعرفه 

  . (3) ((لتحقيق ومن مصلحته وفق ضوابط قررها القانونا
من اجل  إيقافهمن جهة التحقيق على المتهم تتضمن  إكراههو وسيلة )) :بأنهوعرف 

 . (4) ((بالنسبة للادعاء الموجه ضده إدانتهالفصل في مد  
تحقيقي  إجراءعبارة عن )) :بأنهوعرفه القاضي الدكتور سردار علي عزيز التوقيف 

 كوذل, الوقتيتم بموجبه سلب حرية المتهم فترة من  ,التحقيققت تقتضيه ضرورات مؤ
 . (5) ((وفق ضوابط قانونية محددة 

التوقيف من  من كونقد اجمعت انها , ومن هنا يتبين لنا من التعاريف السابقة 
وفق  مختصةتفوض من قبل سلطة قضائية  أنفي التحقيق على  الاستثنائية الإجراءات

 وأيضا ,وكذلك حماية المتهم وسلامته ,لتحقيق بالسرعة الممكنةهدفها انجاز ا, نون القا
 .من العبث الأدلةالمحافظة على 
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 مبررات التوقيف
 

 .سمين ق إلىتنقسم مبررات التوقيف 
 .التشريعيةالمبررات  :الأول
 .الفقهيةالمبررات :الثاني

 .وكالاتيوسوف نتناول هذه المبررات باختصار 
 إمامبررات التوقيف  أوردةالمشرع  قد  أنمن الملاحظ : عية المبررات التشري – أولا

 :بشكل ضمني  ومنها مايلي  أوبشكل صريح 
 .من حيث جسامة الجريمة  -5

 لمتهم الخشية من هروب ا -0

 .بسير العدالة  الإضرار -2

 .تقديمهاامتناعه عن  الكفالة أوتقديم  إلىعدم قدرة المتهم  -6

 .(1) المتهم  قامةمعين لمحل اعدم وجود محل  -1
 :المبررات الفقهية  -ثانيا
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المبررات التي تم سياقها من قبل الفقهاء والتي بموجبها تبرر لسلطة التحقيدق   أهم أن
 :وكالاتيشرح مبسط لها  ها معنلخصتوقيف المتهم يمكن 

أن هذا الإجراء وسيلة كما يراه  .المتهمتنفيذ العقوبة على  إجراءالتوقيف يضمن  -5
بعض الفقهاء بغية ضمان عدم هروب المتهم بوضعه تحت أيدي سلطات التحقيق 

على المتهم فيأخذ جزاءه العادل أو يقضدي بدالبراءة    هلحين صدور حكم بالا دان
متهم من العقداب   تألا يفلهذه الحالة يضمن سلطة التحقيق  يوف, ويخلى سبيله
 .الرأيبموجب هذا 

المحافظة  إلىحيث يهدف هذا الأجراء  .الأمن حفظ  إجراءاتالتوقيف أجراء من  -0
يحمدي  وبالمقابدل  , أخر ارتكاب جرائم  إلىوحماية المجتمع من عودة المتهم 

 .ليهعمن محاولة الانتقام من قبل ذوي المجني  المتهم

وهي وسيلة من وسدائل التحقيدق   . اجراء من اجراءات التحقيقتوقيف المتهم   -2
في النقداط   إجمالها بإمكانناوالتي  الأغراضوالغاية منه تحقيق بعض   الأساسية
 :التالية 

 أنالهدف من توقيف المتهم هدو   أن .بقاء المتهم في متناول سلطة التحقيق - أ
فدي كافدة    إحضداره  إمكانية ثبحي, التحقيقيكون دائما تحت تصرف سلطة 

 .أدلةشي يستجد في التحقيق من  بأي التحقيق ومواجهتهمراحل 

عادةً  يلجأ  الكثير من المتهمدين  عندد     .الجريمة  أدلةالمحافظة على  - ب
من  الإفلاتبغية , والتلاعب بمعالمهاأدلة الجريمة  إخفاء إلىسراحهم  إطلاق
   .العقوبة

هو منع  الإجراءالغاية من هذا  .ين المتهم وبقية شركائهمنع التواطؤ ب -ج        
 التحقيقية الأمور إفشاءمن حيث عدم  ,بين المتهم وبقية الشركاء في الجريمة الاتصال 
 تهديد الشهود بعدم  أوشهود مزيفين إحضارعلى الشهود من خلال  التأثيروعدم 

 (1) .حقيقتهمسلطة التحقيق والتي تكشف  أمامالحضور 
الغايدة مدن التوقيدف     أن نر  , تعاريف للتوقيف واهم مبرراتهخلال ماسبق من من 

غايتده   التحقيدق   إجدراءات من  أساسيجزء من قبل سلطة التحقيق هو  إليهواللجوء 
ولكدن   ,لحضدور على ا لإجبارهوكذلك نع هروب المتهم ولسلامة التحقيق لم  الأساسية
بتوقيدف   أمدر  إصدارالتحقيق  عند  على قاضي اًالعراقي قيودفرض المشرع  أننر  

لايكون لقاضدي التحقيدق  سدلطة     أنبل يجب , لايكفي  المتهم ووضعه مهلًا قصيرة 
ما   إنوكذلك , التحقيقية  الإجراءاتاخطر كون التوقيف من  ,تقديرية بل سلطة مقيدة 

راع فدي  قدد  ,  0252لسدنة   51المشرع الكوردستاني في تشريعه لقانون  إليهذهب 
وكما جاء فدي المدادة    ,المبررة للتوقيف  بالأسبابالخاصة ه  المعايير الدولية نصوص
راعت تلك الاتفاقدات   قد أعلاهالقانون  أنومن اجل معرفة  ,ذكره أسلفنامنه كما  الأولى

وعلدى سدبيل المثدال لا    , لتده  وحا في تحديد مبررات التوقيف ولأهميتهاوالمعاهدات 
 الأساسدية والحريدات   الإنسدان لحماية حقدوق   وربيةالأفقد حددت المعاهدة  ,الحصر

لكل فرد الحدق فدي   : )) الحالات التي يجوز فيها تجريد الفرد من حريته قائلًا (5712)
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فدي الحدالات    إلاتجريد الفرد من حريتده   زولا يجو. على شخصه الأمانلحرية وفي ا
 :المقررة في القانون للإجراءاتالتالية وطبقاً 

 "من طرف محكمة مختصة إدانتهي للشخص بعد الاحتجاز القانون ( أ)

قانوني صادر عن محكمدة   لأمراحتجازه لعدم امتثاله  أوالاعتقال القانوني للشخص  ( ب)
 "التزام منصوص عليه قانوناً  بأيتأمين الوفاء  وبغية

   سدلطة   أمدام  إحضداره يجري لغرض تجازه الذي حالاعتقال القانوني للشخص اوا( ج)
ذلك الاعتقدال   أنير   أوحينعلى شبهة معقولة بارتكابه جريمة قانونية مختصة بناء 

 "يكون قد ارتكب تلك الجريمة  أنفراره بعد  أومعقول للحيلولة دون ارتكابه جريمة 
احتجدازه   أوالتربدوي عليده    الإشراف لأغراضقانوني  أمراحتجاز قاصر بموجب ( د)

 "سلطة قانونية مختصة  أمام إحضارهقانوناً لغرض 
تكدون مدداركهم    أشخاص أوالاحتجاز القانوني للشخص لمنع تفشي مرض معد  (ده)

 "المخدرات  أويكونون من المدمنين على الكحول  أوالعقلية غير سليمة 
 شدخص  أوبلد  إلىاعتقال اواحتجاز شخص قانوناً لمنعه من الدخول غير المرخص ( و)

 .1)"لتسليمه  أو هلطرد إجراءاتاتخذت ضده 
 
 
 
 

 
 
 
 

 لب الثانيالمط
 حالات ومدد التوقيف والجهة المخولة بالتوقيف

سوف نتناول  حدالات ومددد التوقيدف و    , مبرراته   أهمعرفنا التوقيف وبينا  أنبعد 
 .وفق ماجاء به المشرع العراقي ووبالتفصيل  بذلك كل على حد   لمخولهاالسلطة 

 
 

 حالات التوقيف
 

المحاكمات الجزائية المدرقم   أصولي قانون لقد حدد المشرع العراقي حالات التوقيف ف
 :وكما  يلي , (2)منه  (552)والمادة (ب .أ) بفقرتيها( 527)المواد  في 5775لسنة  02
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على قاضي التحقيق توقيف المتهم المقبوض عليه في الجريمة المعاقدب عليهدا    -5
 قرار فاصدل  إصداراقتضت ذلك لحين  المتهم كلماوعليه تمديد توقيف  ,بالإعدام

وأكدد ذلدك    ,المحاكمدة  أوالقضائي  أوفي القضية بعد انتهاء التحقيق الابتدائي 
لايجوز اطلاق سراح المتهم بكفالدة  )) اتجاه محكمة تمييز العراق الذي جاء فيه 

 ((عقوبات التي تعاقب بالاعددام  (  626المادة )التهمة موجهة بموجب  تاذا كان
هوك بصفتها التمييزية وبقرار لها غيدر  وهذا ما اكده اتجاه محكمة جنايات د, (1)

مخددرات لان   56لايجوز اخلاء سبيل المتهم وفق المادة )منشور حيث جاء فيه 
 .  (2).....( عقوبتها القصو  هي الاعدام 

المؤقدت   أوكان المقبوض عليه متهما بجريمة معاقب عليها بالسجن المؤبد  إذا  -0
 إذتوقيفه مسدالة ليسدت واجبدة     فان , الحبس لمدة تزيد على ثلاثة سنوات أو
بتوقيفه اذا وجد ان بقائه طليقا  لا يؤثر علدى  ز لقاضي التحقيق ان لا يأمر يجو

 والحالة هذه يجب على قاضي التحقيق  ,و لا يخشى على هروبه أ ,سير التحقيق 
ان يقرر باطلاق سراحه من التوقيف بكفالة شخص يضمن حضوره امام السلطات 

وهذا يعني ان التوقيف هو الاصل فدي الاحدوال     ,منه ذلك المختصة متى طلب 
حيث جداء  , بدونها  أووالاستثناء هو اطلاق سراح المتهم بكفالة   ,التي ذكرناه 
يجوز للقاضي ان يطلق سراح المتهم بكفالدة فدي جريمدة    )) زي يفي قرار تمي

بسدير  رارالاض أوهروب المتهم  إلىمعاقب عليها بالسجن المؤبد اذا لم يؤد ذلك 
 . (3) ((التحقيق

 
 

سنوات  يمة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاثاما اذا كان المقبوض عليه متهماً بجر -2
فالاصل انه لايجوز توقيفه وانما يجدب علدى القاضدي ان     ,بالغرامة  أواقل  أو

الا انده يجدوز توقيفده اذا رأ      ,بدونها  أويطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة 
   .(4)راحه يضر بسير التحقيق او يمكن ان يؤدي الى هروبهالقاضي ان اطلاق س

فدي حالدة    إلاتوقيفده  مخالفة فلا يجوز  بارتكاباذ كان المقبوض عليه  متهماً  -6
 . (5)معين  إقامةعندما لا يكون له محل ,واحدة هي 

 
 :نلاحظ مما تقدم أن المشرع العراقي قد حدد حالات التوقيف بما يلي

 . بالإعدامرائم المعاقب عليها وجوب التوقيف في الج -

 .يكن للمتهم محل معلوم إذا لم إلافي المخالفات  الإخلاءوجوب  -

                                                 

1

211252

21112111

21122111

352

4211212

5111231111



 21 

هو التوقيف في الجرائم المعاقب عليها أكثر من ثدلاث سدنوات  ويجدوز     الأصل -
 .ضرر بسير التحقيق  إلحاق أو هروب المتهم من الاخلاء  عند عدم الخشية 

فأقدل  عاقب عليه بالحبس لمدة ثدلاث سدنوات   في الجرائم الم الإخلاءهو  الأصل -
بسدير   الأضدرار  أومن هدروب المدتهم    هناك خشيةكانت  إذاالتوقيف  ويجوز
 .التحقيق

تعديل حالات التوقيف اعدلاه لتكدون اكثدر     الىالمشرع العراقي  ار  بان يتجهكما 
حيث انه يجب ان يكون الاصل عدم التوقيف في الجدرئم التدي    ,العصر لروح ملائمة

وان يبين استثناءات في بعض الجدرائم  , تكون عقوبتها اقل من عشرة سنوات مثلا 
خصوصاً فدي جدرائم الاخدلاق     التي تؤثر على المجتمع وان كان أقل من تلك المدة

 ديد من قضاة التحقيق الذين عملدت في الواقع نر  بان العحيث , والرشوة والتزوير 
وخصوصا في حالات , ي القانون العراقي ف يلتزمون بحالات التوقيف الواردة لا معهم

يستغرقون  أكثرهمالتوقيف الواردة في عدم جواز توقيف المتهم في المخالفات بل نجد 
سوف يقلل , 0252لسنة  51ونر  بان قانون تعويض الموقوفين رقم  ,في التوقيف 

ة المداد  تحيث نص ,من ضمانات عدم المساس بحرية المتهم  لأنهامن هذه الحالات 
من المعلومات المتوفرة  كوردستان إقليماذا وجد مجلس قضاء : )) السابعة منه على 

رئديس محكمدة    أواستئناف المنطقدة  رئيس محكمة من بناء على توصية  أولديه 
 إلىمن قاض أد   اًخطأ صادر أوالقضائية  الإجراءاتالجنايات المختصة بان خطأ في 
قاضي ال إحالةفعليه , دون مسوغ قانوني  الحكم عليه أوتوقيف متهم دون وجه حق 

لجنة شؤون القضاة وفق قانون السلطة القضائية في اقلديم كوردسدتان    إلىالمذكور 
 . (1) ((0227لسنة ( 02)رقم 

تجداوز  ومنها حالات من ضمانات المتهم  البعضقد عالج  أعلاهوان القانون المذكور 
      .البعض على المدد القانونية لتوقيف المتهم

  
 

 
 
 
 

 مدة التوقيف
بمدة على  التوقيفالتي توجب   حالاتلقد حدد المشرع العراقي مدة التوقيف في جميع 

قرار تمديدد المدتهم    إصدار إمكانيةمع , تتجاوز الخمسة عشر يوماً في كل مرة  لا أن
للعقوبة  الأقصىالحد ربع  يزيد مجموعها لا أنذلك على  إلىمن مرة عند الحاجة  لأكثر

وفي حالدة عددم    , أشهرمن ستة  أكثرتزيد  مدد التوقيف  لا أنعلى  ,لمقررة قانوناً ا
علدى   الأمريجب عرض  ,من ذلك  لأكثرالتحقيق ومتى ما كان التوقيف ضروريا   إكمال

تتجاوز  لا أنلمدة مناسبة على  فيةوالموقبتمديد  الأذن  لأخذمحكمة الجنايات المختصة 
مدع   ,بددونها   أوسراح المتهم بكفالة  إطلاقتقرر  أنعلى  , للعقوبة الأقصىربع الحد 
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مددة   أن أي,  (1)بالإعددام سراح المتهم في الجرائم المعاقب عليهدا   إطلاقعدم جواز 
, كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك  الموقفيةالتوقيف قد حدد بخمسة عشر يوماً وتمدد 

لايزيد تلك المدة  أنالمتهم على  بتمديد توقيفدد القانون صلاحية قاضي التحقيق وقد ح
صلاحية قاضي التحقيدق بتوقيدف    الأحوالكما حدد في جميع  , الأقصىعلى ربع الحد 
مدن محكمدة    الأذنبعد استحصدال   إلا أشهرلايزيد التوقيف مدة ستة  أنالمتهم على 

 ذنالألجنايات عند طلدب  ا لمحكمة كما حدد ,الجنايات في المنطقة الاستئناف التابعة لها
لا تتجاوز عدن ربدع الحدد     أنتأذن لقاضي التحقيق بتمديد فترة مناسبة على  أنمنها 
كما ذهدب   , بدونها أوسراح المتهم بكفالة  إطلاقتقرر  أن بإمكانها أوللعقوبة  الأقصى
يجوز للقاضي ان يطلدق سدراح المدتهم    ) مة تمييز العراق في قرارها اتجاه محك إليه

يها بالسجن المؤبد اذا لم يؤدي ذلك الى هدروب المدتهم او   بكفالة في جريمة معاقب عل
ق في تحديد مدة يفرالت الىالمشرع العراقي يتجه  بأنونر   ,(2) (الاضرار بسير التحقيق

بين ما أشهروالتي تزيد مدته عن ستة , عند مقتضيات مصلحة التحقيق  التوقيفتمديد 
 من حيث جسامة الجريمة المتهم بها لمتهماوذلك ضماناً لحرية  الجنح والجناياتجرائم 

تكون لمدة خمسة عشرة يوماً قابلًا للتجديد من قبل قاضدي التحقيدق كلمدا     أنعلى  ,
في الجنايدات   أشهر اربعةمدة التمديد  لا تتجاوز أنعلى  ,اقتضت مصلحة التحقيق ذلك 

فدي  قوبة للع الأقصىربع الحد لا تتجاوز  أنعلى مدة  الإبقاءمع  في الجنح   شهرانو 
  .التي توجب التوقيف  الأحوالكل 

من محكمة الجنايات من قبل قاضي التحقيق فدي الجدرائم    الاستئذانطلب  أنكما نر  
 لا, أشدهر من سدتة   أكثرمدة التوقيف فيها للمتهم  زادتوالتي  بالإعدامالمعاقب عليها 

لاضدبارة مدرورا   ا ةوفهرس إرسالفترة  أن باعتبار, هدر للوقت والجهد  لأنهامبرر له 
محكمدة  الى  إرسالهامحكمة التحقيق ومن ثم  إلى الأوراق إرسالبمركز الشرطة وعبر 

 لأنهدا , الجنايات كل ذلك سوف يؤخر التحقيق وبالتالي يضر مصلحة المتهم وحقوقده  
 أو, مصانة بموجب القانون من خلال ضماناته في الطعن بقرارات قاضي التحقيق  أصلا

المحققين بغية سرعة  أعمالعلى  بالإشرافقابي للادعاء العام وحقه دور الرالمن خلال 
 .(3)انجاز التحقيق

وان كل ذلك يضدمن عددم   ، (4)التحقيق في الجنايات  إجراءكذلك وجوب حضوره عند  
المساس بحرية المتهم وهذا ما استقر عليه اتجاه محكمة التمييز في العراق بقراراتهدا  

المتضمن   ما  02/7/5705في (5705/تدخل / أولىجزاء /5120)المرقم  ومنها القرار
البدنية لدذلك فدان ندص     لد  التدقيق والمداولة وجد ان الاعدام من العقوبات: ))يلي 

على قاض  التحقيق اسدتئذان محكمدة    أوجبتالتي ,الجزائية  الأصولمن (527)المادة 
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ئم المعاقدب عليهدا   فدي الجدرا   أشهرالجنايات عندما تتجاوز مدة توقيف المتهم ستة 
 . (1) ......((,في تلك المادة  إليهابعقوبات سالبة للحرية المشار 

فددي (  5770/تمييزيددة/0606) المددرقم محكمددة تمييددز العددراق لقددرار وكددذلك 
05/50/5770

(2) .  
 

 الجهة المخولة بالتوقيف
المدتهم  قرار توقيف  بإصدارراق الجهة المخول كوردستان الع أقليم لقد حدد المشرع في

مدن   أولاالفقدرة  ( الأولى)وكما جاء في نص المادة  بالجهة  القضائية المختصة حصراً
0252لسنة  51قانون رقم 

هة المخولة بالتوقيف وعلى غرار ما جاء في جال أنأي  , (3)
وفي هذه الحالة اعتقدد   ,هو قاضي التحقيق المختص المحاكمات الجزائية  أصولقانون 

مدن قدانون الادعداء    ( 2)التوقيف المخولدة بموجدب المدادة     صلاحية  إلغاءتم  أن
المشرع في كوردستان قدد حصدر سدلطة     أنباعتبار  ,في العراق  هبالمعمول ,(4)العام
وان الادعاء العام ليس من تلك السلطة عليه نقترح لتوقيف بالجهة القضائية المختصة ا

تعديل المدادة   أولطة القضائية بكون الادعاء العام جزء من الس الإقرار إماعلى المشرع 
يجدري   أنقاضدي   لأي أجداز القانون  أنكما .  إلغاءه أومن قانون الادعاء العام ( 2)

 أنجنحة وقعت بحضوره ولم يكن قاضي التحقيق موجدوداً علدى    أوالتحقيق في جناية 
بالنسبة لصلاحية المحقق في  أما ,  (5)وقت  بأسرععلى قاضي التحقيق  الأوراقتعرض 

 أر  , (6)المحاكمات الجزائية العراقي أصولمن قانون (550)لتوقيف الواردة في المادة ا
هذه الصلاحية لان التطور الحاصدل فدي وسدائل الاتصدالات      إلغاءبان يستوجب  أر 

الاتصال بدالمحققين    أومحل الحادث  إلىسرعة وصول القاضي  إلىوالمواصلات يؤدي 
خصوصاً  قاضي التحقيق الابتعاد عن مكان عملهل قد يبررهذه الصلاحيات  إعطاءوان  ,

 .    تم فتح المحاكم في اغلب الاقضية والنواحي

 
 المطلب الثالث

 و البراءة الإفراجعند  اثر التوقيف
 أفدراد مدن   أكثر أووقد يطال هذا الضرر فردا معيناً  ,وقعت الجريمة تحقق الضرر  إذا

وكمدا   ,تدوقيفهم   إلدى الجريمة يؤدي  باقترافهم لتلك أشخاصوعندها يتهم  ,المجتمع 
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مرحلدة   أثنداء القدانون   أجازهاالخطيرة التي  الإجراءاتالتوقيف من  إنشرحنا سابقا 
كون يمس مباشرة وان التوقيف تكمن خطورته  ,التحقيق كلما اقتضت مصلحة التحقيق 

 ارمن اثد  بوما يترت ,ويحول بينهم وبين ممارستهم لحياتهم اليومية  الأشخاصحريات 
 ,لسمعتهم  وإساءة ,ويمنعهم من العمل  ,ومحيطهم الاجتماعي  أسرهمعن  أبعادهممن 

في هدذا   تناوللهذا سن ,مما يلحق الضرر باسرهم  عوائلهم إلىيسيء  بأنهويتعد  ذلك 
ومن ثم قدراءة  ,  الفقهاء أراء أهمونبين  ,تعويض المتهم وتطوره  فكرةعن , المطلب 

فدي   الأعلدى  والتعليمات الصادرة مدن مجلدس القضداء    0252لسنة  51لقانون رقم 
ضدمانات   نموذجا راقياً كضمان مدن لهذا القانون وما يشكله  الأهمية لأعطاهكوردستان 

 .لمتهم  في هذه المرحلة ا
 

تضمن  يحمو رابشريعة  إن. فكرة تعويض المتهم وتطوره عبر مراحل التاريخ  - أولا
 ,لمنكر للعدالدة  أو القاضي ا شاهد الزور أوالمفتري كمعاقبة المدعي , معنوياً  اًتعويض

 تحيث نصد  ,سنة(  2022)قبل حوالي  أي قبل الميلاد 5712وسنة  5770مابين سنة 
, الخ .....على تعويض المتهم باثنا عشرة مثلًا للمدعي  يحمو رابمسلة من ( 1)المادة 
تمرهم المنعقد فدي عدام   في مؤ أورباعلماء  منعهفكرة الحبس الوجيز المدة قد  أنكما 

 (يونيفدل دي مرسدانجي  )العلامة مسيو حين اخرج 5066وقبلها كان في عام ,  5001
المؤتمرات العلمية  ونذكر منها مدؤتمر   اهتكما بحث ,القانون الجنائي  إصلاحكتابه في 
 5007والمؤتمر الدولي في سدنة   5070في سنة  مستوكهولومؤتمر  5070لندن سنة 

 يالمدؤتمر الددول  مرة في  وأخر ,5701وفي مدينة لندن سنة  5072وفي برلين سنة 
 .(1)الذي ذكرناه سابقا  5712السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما عام 
حيث نصت المادة التاسعة من العهد  ,الدوليةكما تم تبنيه من قبل المعاهدات والاتفاقيات 

 أوقفعلى حق من  الإنسانلحماية حقوق  الأوربيةالدولي والمادة الخامسة من الاتفاقية 
 .(2)احتياطياً خلافا للقانون بأن يعوض عليه

الداخلية لمعظدم الددول    والقوانينالعديد من الدساتير  تشياً مع المعاهدات فقد ذهباوتم
وقبلها  ,5772تموز سنة 57كالتشريع الفرنسي حيث صدر قانون  ,تبني هذا المبدأ  إلى

ومدن  , (3) 5007والتشريع الدنماركي فدي عدام    , 5000ام التشريع النرويجي في ع
تعدل قوانينها باستثناء جمهوريدة مصدر    أومعظم الدول العربية لم تشرع  أنالملاحظ 

تشريع ونصدوص لمدواد يتضدمن     أقدموهنا يجب التذكير بان بلد , العربية والجزائر 
لدى ذلدك رغدم    يدنص ع  قانونداً  ألانلم يشرع لحد   سنة( 2022)قبل  أيالتعويض 

     .والدولة هي الجمهورية العراقية  ,الضمانات المنصوص عليها في الدستور 
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الفقهداء فدي    أراء تلقد اختلفد  .الفقهية بشأن حق المتهم في التعويض  الآراء: ثانياً 
,  رض للتعدويض اومعمسألة تعويض المتهم المفرج عنه  مابين مؤيد لفكرة التعويض  

هذا الاتجداه   أصحابحيث استند , لمتهم في المطالبة بالتعويض تؤيد حق ا أراءفهناك 
يوقف المتهم في  أنالمصلحة العامة وتحقيقاً للعدالة  مقتضياتمن  أن إلىحسب رأيهم و

 اهدذ من العدالة تعويض  أيضايقابله  أنيجب  ,والاستقرار في المجتمع  الطمأنينةسبيل 
ضدمان   إلدى وكذلك يؤدي  , ه بريءثبت ان إذا ,الشخص الموقوف مما لحقه من ضرر

زيدادة   أنحيدث   ,القضاء  أماممن خلال المطالبة برفع الدعاوي  الإنسانتحقيق حقوق 
سلطة  أنكل ذلك من واهم  , المحاكم تعني رفع الظلم  عن المتهم البريء أمامالدعاوي 
مدن خدلال    ,ر وحرص وتأني ذتخذ قرار التوقيف بحتالمتمثل بالقضاء سوف  التحقيق

 .قراره بتوقيف المتهم  إصداردراسة القضية قبل 
مندع هدذا الحدق     إلى ,المتهم الحق في التعويض  لإعطاءالمعارض  الرأيذهب  أيضا

معيندة   أحوالتوقيف المتهم من قبل الدولة في  أن , وأبرزهابعض الحجج  إلىمستنداً 
بالاضافة  ,السيادة  إجراءاتعنها كونها من يمكن مساءلة الدولة  لا ,ومحددة بالقانون 

 إلىمالية وكذلك يؤدي  بأعباءتحميل خزينة الدولة  والمحاكم  إشغال إلىتؤدي  الى انها
 .  (1)دعاوي التعويض ضدهم إقامةتردد القضاة في توقيف المتهم خوفا من 

يحدق  كمعظم المشرعين في الوطن العربي لم يتضمن نصاً  المشرع العراقي  أنورغم 
ونعتقد انه على المشدرع  , حالة البراءة عند توقيفه من قبل الدولة تعويض المتهم في 

مسلة تضمنت حق المدتهم فدي    وأقدم أعظمهذا النقص وهو صاحب  ايتلاف أنالعراقي 
للمطالبدة  نحن مع اتجاه المشرع الكوردستاني الذي واكب الاتجداه المؤيدد   , التعويض
المواثيدق   اهتأكدد ي تد الثابتدة وال من الحقوق الطبيعية  الأفرادلان حرية , بالتعويض 

كوردسدتان   لإقلديم  الإرهداب حيث اقر هذا الحق قانون مكافحة  ,والمعاهدات  الدولية 
يحق للشدخص المدتهم   ))منه على( 56)المادة  أشارتحيث ,( 0226)لسنة ( 2)المرقم 
الماديدة   الأضدرار يطلدب تعويضداً عدن     أنتقرر براءته  إذا إرهابيةجريمة  بارتكاب
 (( .بهة نوية الملحقوالمع

في هذا الاتجاه عندما شدرع القدانون    أجادالمشرع الكوردستاني قد  أنوالجدير بالذكر 
  والإفدراج عند البراءة الخاص بتعويض الموقوفين والمحكومين  , 0252لسنة  51رقم 

في سد الدنقص الحاصدل فدي التشدريع      لأهميتهوالذي سوف نحاول قراءته فيما يلي 
التحضر والتقدم في مجال ضمانات المتهم فدي   نحوولكونه نموذجاً  ,ة العراقي من جه
 .مرحلة التحقيق 
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 . الصادر في اقليم كوردستان العدراق ( 0252)لسنة ( 51)قراءة في قانون رقم  - ثالثاً
انه يجب تعويض  أعلاهللقانون  بإصدارهكوردستان العراق أقليم  حسم المشرع في  لقد

في تعويضه من عدمده   الآراءمن خلال اختلاف  ,براءته  يثبتوالذي المتهم الموقوف 
 ما انهك ,المؤيدة للتعويض هذا من جهة  الآراءجانب  إلىحيث ذهب  ,ذكره  أسلفناكما 

حول الجهة الملزمة بدفع  الآراءحسم موضوع الاختلاف الذي جر  بين  ومن جهة ثانية
مؤيددين لمسدؤولية    وآخرينة القاضي والتي انقسمت بين مؤيداً لمسؤولي , التعويض
 إلدى المتواضدع   رأيناوحسب  المشرع الكوردستاني في هذا القانون فقد ذهب, الدولة 
كوردستان القدرار   إقليمرئاسة  تفعندما اصدر ,لهذه المسالة  حل فريد من نوعه إيجاد
علدى   وبناءاً, بموجب القانون وفق الصلاحيات الممنوحة لها  , 0252لسنة  (02)رقم 

:  02/55/0252فدي  ( 51)العراق في جلسته المرقمة  –ما شرعه برلمان كوردستان 
قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عندد  ( 0252لسنة  51القانون رقم )فقد اصدر 
عندما (  الأولىالمادة )ذكر  أسلفنا أنناوبما , العراق  –في كوردستان  والإفراجالبراءة 

ل سدلطة التوقيدف حصدراً بيدد السدلطة      بجع تلك المسألة التوقيف وحسمتحدثنا عن 
المخصصدة لدذلك     الأماكنفي  إلاشخص  أيوعدم جواز توقيف  ,القضائية المختصة 

وعددم  مختصة بدالتوقيف   الأماكنتكون هذه  أنعلى  ,وفق القانون و المعايير الدولية 
لحجدز   مكدان  بدامتلاك غيدر حكوميدة    أوسواء كانت حكومية  أخر جهة  أي إجازة

حدق   إعطداءه بل وذهب ابعد من ذلك عندد   , (1)ذريعةأو  ىمسم أيتحت  الأشخاص
 أضدرار المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي للمتهم الموقوف  البريء عما لحقه مدن  

متجداوزاً مددة    عندما يتم حجزه وتوقيفه تعسدفياً , الحكم  أوالتوقيف  أوجراء الحجز 
عنه وكدذلك   الإفراجفي حالة  أوصدر القرار ببراءته  الموقوفية الحد القانوني ومن ثم

, الدرجدة القطعيدة    الأحواليكتسب القرار في كل  أنعلى  ,في حالات رفض الشكو  
 . (2)أعلاهالمادة الثانية من القانون  لأحكاماستنادا 
في مجلس القضاء أوعز الى  ,(3)وفي المادة الثالثة منه أعلاهالقانون  أنبذلك بل  ولم يكتف

مدن  (56)كوردستان بتشكيل لجنة في محاكم الاستئناف وبموجب ما ورد في المدادة   إقليم
من رئيس محكمة الاسدتئناف  وعضدوية    0227لسنة ( 02)قانون السلطة القضائية رقم 

لكل منطقة استئنافية للنظر في طلبات التعويض وتكون قراراتها قابلدة  قاضيين من قضاتها 
وبموجب الصلاحيات المخولة لدرئيس مجلدس   , عامة لمحكمة التمييزالهيئة ال أمامللتمييز 
فقدد اصددر سديادته    , (4)كوردستان وفق ماجاء في المادة الثامنة من القانون إقليمقضاء 

 إلىمن تلك التعليمات وبالاستناد (  الأولى)وبموجب المادة  ,0255لسنة ( 5)التعليمات رقم 
بتشكيل لجنة فدي   إداريأمر فقد تم اتخاذ  ,0252نة لس( 51)المادة الثالثة من قانون رقم 

للنظدر وبشدكل    (كرميان في اربيل والسليمانية ودهوك وكركوك )كل رئاسة استئناف في 
 .إصدار الأمرتاريخ  نالمذكور مالقانون  بأحكاممستعجل في طلبات التعويض للمشمولين 
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بعملهدا وفدق    وباشرت,56/2/0255وفعلا تم تشكيل اللجنة في كل رئاسة من تاريخ  
اللجنة المشدكلة   أصدرتفقد  ,وعلى سبيل المثال لا الحصر  ,القانون باستلام الطلبات 

 (0255/تعويض/0)بالعدد قرارات منها قرارها  عدة ,دهوك استئناف رئاسة محكمة في 
كوردسدتان   إقلديم اللجنة وزير المالية في حكومة  ألزموالتي بموجبه  , 7/1/0255في 

علما  ,مقدار التعويض المادي وكذلك المعنوي لطالب التعويض   لوظيفته إضافة/العراق 
وان كان وحسب رأي المتواضع مقدار التعويض قليل ولايناسدب  ,القرار غير منشور أن

 .وذلك لان القانون لم يتضمن اسس عن كيفية تقدير التعويض مقدار الضرر
لوظيفتده   إضدافة تمثلًا بوزير المالية نرجع هنا ونؤكد بان الدولة بموجب هذا القانون م

, (1)تكتسب قرار اللجنة الدرجة القطعية أنلتعويض بعد والحكومة بالذات تتحمل تبعات ا
 الشاهد أو المخبر أولوظيفته حق الرجوع على المشتكي  إضافةكما وأن لوزير المالية  

 وشدهادة  الكداذب  الأخبدار  أوتثبت كيدية الشدكو    أنبما دفعه من تعويض بشرط ,
 .(2)الزور

بنداءً   أوكوردستان من المعلومات المتوفرة  لديها  إقليموجد مجلس قضاء  إذاكما انه 
رئيس محكمة الجنايات بان خطأ في  أوعلى توصية من رئيس محكمة استئناف المنطقة 

توقيف مدتهم دون وجده حدق     إلى أد خطأ صادر من قاض  أوالقضائية  الإجراءات
لجنة شؤون القضاة   إلىالقاضي المذكور  إحالةفعليه  ,سوغ قانوني عليه دون م والحكم

0227 لسنة ( 02)كوردستان رقم  إقليموفق قانون السلطة القضائية في 
 أنونر   , (3)

الحدق   لإحقداق  الأساسدي انه الضمان  إذا , الأمرهذا هو الحل الفريد في معالجة هذا 
فلو رجع علدى  , ضرر مادي ومعنوي من  أصابهوقت في تعويضه عما  وأسرعللمتهم  
تحملده   إلدى  وبالإضافةالشاهد سوف يتطلب منه الجهد والوقت  أوالمخبر  أوالمشتكي 

يأخذ حقه مدن القاضدي المتسدبب     أنوكيف به , الخبراء  وأجورالرسوم والمصاريف 
ونحن نعلم انه من المتفق عليه لايجدوز مسداءلة    ,وزجه في التوقيف  هبمعانات  أصلا
بل حدد المشرع العراقي طريقاً معيناً  ,ضي مدنياً بالطريق العادي للخصومة المدنية القا

لمساءلته ومطالبته بالتعويض مدنياً وهو ما يسدمى بطريدق الشدكو  مدن القضداة      
مدن قدانون   (  006)وحدد الحالات وفق ما جاء فدي ندص المدادة    ,  (4) (المخاصمة)

شكو  والمحكمة التي تنظرها  وكيفيدة الطعدن   ال إجراءاتكما بين  ,المرافعات المدنية 
 .   (5)المدنية تالمرافعامن ( 070-007)بالقرار الصادر فيها في المواد 

تعويض المتهم  بموجبه يتم ثحي, العدالةهذا القانون عند تطبيقه سوف يحقق  أنونر  
 إلدى رسم قدانوني   طلب بدونيكفي تقديم  يأ, الخطأوقوع  بإثباتء دون تكليفه البري

 .والإفراجقرار بالبراءة  إصداروقوع الضرر ويثبت ذلك من  اللجنة بمجرد
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 المبحث الثالث
 استجواب المتهم

كونها  يربط الشخص يتمتع بها  أنالضمانات  التي يجب  إحد يعد استجواب المتهم  
مة والى الفاعل الاصلي للجري الحقيقة إلىبين جمع الوقائع  ومد  جديتها  في الوصول 

ين نعرف الاستجواب ومن خلال التعريف نب أنلذا سوف نحاول  في هذا المبحث  ,
 أهمبالاستجواب ونبرز  الخاصة الإجراءاتثم نبين  ,طبيعته القانونية وبشكل مختصر

وتماشياً مع تسلسل القانون العراقي  بأحكاموفق ماجاء للاستجواب  الإجرائيةالضمانات 
لسنة ( 02)المحاكمات الجزائية المرقم  أصولفي قانون  تالمواد القانونية التي ورد

  وأخطرهاالتحقيقية    الإجراءات أهمالاستجواب من  أنوباعتبار  ,وتعديلاته 5775
 أوبعيداً عن كل ضغط أقواله  إبداءتحاط بضمانات تضمن حرية المتهم في  أنيجب 
 .أكراه
 

 الأولالمطلب 
 تعريف الاستجواب

اقتصدر    وإنمدا  ,ين العربية ومنها القانون العراقي  الاستجواب لم يعرف معظم القوان
من قدانون  ( 507 إلى 502)المواد مابين  أحكاموشروط أجراءه في  أحكامهعلى بيان  

 الإجدراءات قدانون   من قبل حديثاً انه تم تعريفه إلا , أعلاهالمحاكمات الجزائية  أصول
)) على ذلك في قولهدا   577ت المادة حيث نص, 5776لسنة ( 52)الجزائية اليمني رقم 

القائمة  والأدلةالمتهم مواجهته بالدلائل  إلىيقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة 
يكفدل للمدتهم    أنويجب على المحقق . مناقشته فيها تفصيلا  أو إليهعلى نسبة التهمة 

وللمدتهم   ,ضدهة القائم الأدلةحقه في تفنيد ومناقشة  الأخصحقوق الدفاع كاملة وعلى 
التحقيدق   إجدراءات مدن   إجراءيطلب اتخاذ  أويبدي ما لديه من دفاع  أنفي كل وقت 
قبل محكمة النقض تعريفه وكذلك من   , (1) ((وطلباته في المحضر  أقوالهوتثبيت جميع 

 وأحوالهاالتهمة  أموريلية في صمناقشة المتهم مناقشة تف ))بان الاستجواب , المصرية 
مناقشدة يدراد بهدا     أجوبتهومناقشته في  الأدلةمجابهته بما قام عليه من  و وظروفها

يقصدد  كمدا يعرفده الفقهداء بدان     ,  (2) ((استخلاص الحقيقة التي يكون كاتماً لهدا  
ومدن   إليده ومناقشته فيما هو منسدوب   أقوالهاستجواب المتهم سماع ))الاستجواب ب

ما يقر به ومطابقتده   ودراسته. افه بها اعتر أودفع التهمة  أوجهالوقائع وما يبينه من 
 براءته أوحقيقة الواقعة ودرجة مسؤولية فيها  إلىالتحقيق للوصول  إليهعلى ما وصل 
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توجيه الاتهام للمتهم عدن طريدق   ))كما عرفه البعض بان الاستجواب هو  , (1) ((منها 
, ضدده ليؤكددها    المختلفة وبالأدلة إليهومناقشته تفصيلا في التهمة المسندة  همجابهت
ونتفق مع هذا الاتجداه فدي    , (2) ((فيصبح وسيلة دفاع ,ينفيها  أواعتراف  إلىفتنقلب 

وكدذلك    الإجراءيبين طبيعة هذا  بأنهحيث يتضح من هذا الاتجاه  ,تعريفه للاستجواب 
 .يبين مضمونه 

  لأنه  للاستجواب طبيعة مزدوجة وذلك إنمن تعريفات تؤكد كلها   تما ورد أنونلاحظ 
 الأدلةمنه جمع اتهام يستهدف  إجراءفهو ,  (3)والدفاع في نفس الوقت للإثباتوسيلة 

ومن جهة  , الأساسالمتهم وذلك من مصدرها  إلىبشان الجريمة الواقعة  ونسبتها 
الفرصة للمتهم ليفند ما أحيط  بإتاحةكأجراء دفاع يساعد على استجلاء الحقيقة   أخر 

 الاستجواب لا أنوهذا يعني  ,الحقيقة  إلىت براءته للوصول به من شبهات  واثبا
 أوكان بريئاً  إنبراءة المتهم  إظهارمن خلاله  بالإمكانالمتهم بل  إدانة إلىيهدف دائماً 

غايته كشف الحقيقة دون انتزاع  إجراءحيث انه , ذا كان مذنباًا يعترف نأالعكس 
وان كان ما  ,عليه  قوالتضييئل التعذيب من خلال وسا والإكراهالاعتراف منه بالقوة 

 .يزال التعذيب موجوداً ولكن ليس كما كان سابقاً 
من قبل  إلا هالقيام بيجوز  لا إجراءويختلف الاستجواب عن سؤال المتهم في كونه 

يجوز لغير  الأدلةجمع  إجراءاتسؤال المتهم فهو من  أما ,المحقق أوقاضي التحقيق 
   .   (4)ضباط الشرطة ومفوضيها أويام به كأعضاء الضبط القضائي المحقق الق أوالقاضي 

حيدث يقصدد    ,كما انه هناك  أوجه اختلاف  وتشابه بدين الاسدتجواب والمواجهدة    
بالمواجهة انه إجراء يتم بموجبه مواجهة المتهم بدليل معين أو أكثر من الأدلة القائمدة  

التي أدلو بها في شأن واقعة أو وقدائع  ضده أو بمتهم أخر أو بشاهد أو أكثر وبالأقوال 
عليه فإنها تشبه الاستجواب , لكي يتمكن من الرد عليها إما بالنفي أو بالإيجاب  ,معينة 
تتضمن معنى مجابهة المتهم بدليل أو أكثر من الأدلة المتوفرة , أي المواجهة , لكونها 
ة بين المتهم والدليل ولكنها تختلف الاستجواب من حيث اقتصارها على المواجه, ضده 

أي يقتصر على المواجهة بشاهد واحد أو أكثر وبالنسبة  ,المعين أو أكثر وشخص قائله 
في حين يشمل الاستجواب المواجهة بين المتهم وكل ما هو قائم , لواقعة واحدة أو أكثر 

ولكن مع ذلك فان المواجهة تشبه الاستجواب لعدم وجود حدود فاصدلة  , ضده من أدلة 
أي أخضدع   ,نهما  الأمر الذي أد  بالتشريع إلى الجمع بينهما في ضمانات مشتركة بي

  . (5)المواجهة لنفس شروط وضمانات الاستجواب
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 المطلب الثاني
 الاستجواب إجراءات

انده   إلا, الطريقة التي يجري فيها استجواب المتهم  أوالقانون لم يحدد الكيفية  أنرغم 
ساعة ( 06)يباشر في استجواب المتهم خلال  أنالمحقق  أوالتحقيق  اوجب على قاضي
 ,(1)اليده  علماً بالجريمة المنسوبة وإحاطتهيتم التثبت من شخصيته  أنمن حضوره بعد 
حيث يقوم بعدض  , وقوع العديد من المخالفات  إلىالواقع العملي يشير  نأوفي الحقيقة 

المتهم بل يتجداوز   إفادةالمدة ولا يتم تدوين  من هذه لأكثربالمتهمين  بالاحتفاظالجهات 
وعلى سدبيل المثدال لا   , الذكر  أسلفناحجز وتوقيفه بدون قرار قضائي كما  الى الأمر
هيئة عامة /562تمييز  العراق بالاضبارة المرقمة  ةقرار محكمما جاء بنص )) , الحصر

 أقوالكما دونت ...... .العامة القرار الهيئة فيها  أصدرت  00/6/0227بتاريخ  0220/
مضدي  "في وزارة الداخليدة بعدد   المتهمين من قاضي التحقيق  لد  اللجنة التحقيقية 

 أصدول مدن قدانون   (502)المادة  لأحكامعلى تاريخ القبض عليهم  وخلافاً " شهرين 
ولدم   إحضارهساعة من ( 06)المتهم خلال  المحاكمات الجزائية  التي اوجب  استجواب

قاضي التحقيق لتددوين   أمامالمتهمين  إحضارعذر من  أووجود مانع ية يتبين في القض
فدي   الإسدراع المشدرع العراقدي اعتبدر     أنيتضح مما تقدم ,  (2) ........(( أقوالهم

 الأساسدية المحقق كونه من الضمانات  أوعلى قاضي التحقيق وبيا جواستجواب المتهم 
وسيلة  مهمة  مدن وسدائل دفداع     باعتباره الأساسية المبادئومن  للحرية الشخصية

فدي الاسدتجواب    الإسدراع  أنكما , هذا من جهة  إليهالمتهم لدحض الاتهام المنسوب 
كلمدا   لأنده  ,سلطة  التحقيدق   إليهايحقق العدالة من خلال النتائج الجيدة التي يتوصل 

ن من التهمة م صق دفاعه وبالتالي التمليتأخرت الاستجواب زادت فرصة المتهم في تلف
 .  جهة ثانية 

 ,المحقدق  أوفيها من قبل القاضي  كما لم يحدد عدد المرات التي يجوز استجواب المتهم
لزاماً يعيد الاستجواب كلما  رأ  انه في ذلك  أنفله  ,سلطة تقديرية بذلك  أعطاهم وإنما

                                                 

1123231111 

22111

1121 



 31 

المحاكمات الجزائية  أصولمن قانون ( 506)المادة  أجازتحيث ,  (1) حقيقةالستجلاء لا
أي شاهد  والعلة في ذلك هي عدم توفر  أقوالبعد سماع  أقوالهيبدي  أنالعراقي للمتهم 

 أقوالده يبدي  أنالقانون للمتهم  أجازكما  , الإثباتالمعلومات قبل سماع المحقق لشهود 
بده بعدد سدماع     الإقرار أوأي يجوز للمتهم نفي التهمة  ,المحقق للمشتكي بعد سماع 

الاهتمام الجدي بنص المادة اعلاه كونها تشكل ضمانة للمدتهم   ونر  ,شهادة المشتكي 
 أصدول مدن قدانون   ( 506)نص المادة   التأكيد على  و ,وتساعد على كشف الحقيقة 

المجدال للمدتهم لمناقشدة     حسد بفمنه   الأخيروخصوصاً الشق , المحاكمات الجزائية 
 .لهذا الغرض واستدعائهم المشتكي والشهود 
عدن   وأجوبتده يدون أقوال المدتهم   أنالمحقق  أوى قاضي التحقيق كما انه  يجب عل

في محضر وان يتم التوقيع عليها من المتهم والقاضي والمحقدق   إليهالموجهة  الأسئلة
القاضدي ذلدك فدي     أويدون المحقدق   أنامتنع عن ذلك فيجب  أوتعذر عليه التوقيع  إذا إلا

وهذا ما أكده قرار محكمة جنايدات دهدوك   ,  (2)المتهم أبداها نوا الأسبابالمحضر مع بيان 
حيث )...والذي جاء فيه 07/50/0252في0252/ت/667بصفتها التميزية غير منشور المرقم

لدم تددون   ولم توقع من قبله كما وانه ....من قبل قاضي التحقيق (ع)تم تدوين افادة المتهم 
  .(3) ..(..الامر الذي يشكل معه نقضاً في اجراءات الدعو ,بحضور محامي 

يددون بنفسده    أنبارتكاب جريمة فعلى قاضي التحقيق  وإقرارهفي حالة اعتراف المتهم  أما
 أجداز  اكم ,و المتهم من قبل القاضي عليه ويتم التوقيع  الإفادةالمتهم ومن ثم يتم تلاوة  إفادة

ن مد  أيضدا بنفسه بحضور القاضي  ومن ثم التوقيدع عليهدا    لإفادتهالقانون تدوين المتهم 
هدذه  ل النصي تطبيق نؤكد بضرورة أيضا,  (4)يثبت ذلك في المحضر أنالقاضي والمتهم على 

المدتهم   إفدادة بتدوين   يقوم المحقق لا ان ,التي تضمن العدالة وتفند الاتهام والشكوك المادة
لذا نؤكد على زيادة عدد قضاة التحقيق  ,العمل وقلة قضاة التحقيق  لزخم ,في مكتبه الخاص 

 أمدام لذا نر  العديد من المتهمين وعند مثدولهم  , لهم زمةلاتتوفر كافة الامكانيات ال ان على
ورغمداً عدنهم     والإكراهمنهم بالقوة  أخذتالاعتراف قد  أنالمحاكم المختصة يقومون بدفع 

مصاحبة الشدرطة للمدتهم لدد      خصوصا عند معليه والتأثيركما انه يتم تلقين المتهمين ,
لقلة الخبرة وعدم الكفداءة لدبعض المحققدين     الإفاداتعدم دقة تلك  إلى ةفابالا ضالمحقق 
 أصدول مدن قدانون   (057)كان على سبيل الاستثناء الوارد في نص المدادة   إذ إلا,العدليين
 أمدام المدتهم الواقدع    إقرارعلى سبيل الاستثناء لمحكمة الموضوع قبول  أجازت, الجزائية

 ,قاضدي التحقيدق   أمامالمتهم  لإحضارلم يكن له وقت كاف  بأنهيثبت هذا  أنالمحقق شرط 
جنايدات  / أولىجزاء /7662اتجاه محكمة تمييز العراق في قرارها المرقم  إليهوهذا ما ذهب 

06/5/5706في  02/5706/
المدذكورة فدي    الأحوالفي غير  بالإقرار الأخذ زولا يجو,  (5)

وهذا ماجاء بقدرار محكمدة تمييدز    ,  هأعلا الأصولية( 057)من نص المادة  -أ  -الفقرة 
المنسدوب   بالإقرار يأخذلم  حيث 00/50/5700بتاريخ  5700/تجنايا/5601العراق المرقم 
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 بمحقدق بموجد  ضابط الشرطة لم يمنح سدلطة   لأنه الإجرامضابط مكافحة  أمامالمتهم  إلى
 بدالإقرار  الأخدذ  ةإمكانيالجزائية لكي تناقش المحكمة مسالة  الأصولمن قانون ( 15)المادة 
بشدهود   أو آخدرين  نيبمتهمييواجه المتهم  أنيجوز لقاضي التحقيق  أيضا,  (1)أمامهالواقع 
يطلب سماع شهود نفدي   أنوكيله  أووللمتهم  , الأخر الفنية  بالأدلة أيضايواجهه  أو إثبات
عند مدا   التحقيق وخصوصاًيثبت كل ذلك بمحضر  أنبراءته على  لإثباتالاستعانة بخبير  أو

عليه فان مواجهة المتهم بما هدو قدائم   ,  (2)هذه الطلبات يستوجب الرفض إنير  القاضي 
يترتب عليها الارتبداك والاضدطراب   , خطير  إجراء بأنهالبعض  أعدهقد تحرجه ولذلك ضده 

 .  (3)لم تصدر عنه بغير هذه المواجهة أقوالالتورط في   إلىمما يدفعه 
 
 

 المطلب الثالث
 الاستجوابضمانات 

 منهدا مدا يتعلدق    أساسيةالمتهم عند استجوابه بضمانات  أحاطالمشرع العراقي قد  أن
 أهدلا يقوم به شخص يكون  أنخطير يجب  إجراءفهو  ,بالجهة المختصة بالاستجواب 

 يجدوز  لاف, لذلك  فان القانون حصر هذا الحق فقط بيد قاضي التحقيق والمحقق  ,للثقة
بعدض الاجدراءات    رة الاستجواب بل له الحق في اتخداذ اشلعضو الضبط القضائي مب
وذلك في الجريمة المشهودة  وله في هذه الحالة  الأصولية(62)التحقيقية بموجب المادة 
 الإجراءاتمركز الشرطة عند ممارسته  ولؤلمسوكذلك يحق  , سؤال المتهم فقط شفوياً
تعرض تلدك   آنجزائية على المحاكمات ال أصولمن  (12-67)التحقيقية بموجب المواد 

 .على قاضي التحقيق  الإجراءات
يتثبدت مدن    أنالمحقق قبل الشروع في الاستجواب   أوكما يجب على قاضي التحقيق 

 بالأدلدة المدتهم   وإحاطدة  , إليده علماً بالجريمة المنسدوبة   وإحاطتهشخصية المتهم 
فدي   وأفعال أقوالمن يرد على لسان المتهم  مع تدوين كل ما ,والشبهات القائمة ضده 

 . (4) التي يقدمها المتهم لنفي الجريمة والأدلة ,تنفيذ الجريمة 
 أصدول مدن قدانون   (506)الواردة فدي المدادة    الأساسيةمن ضمانات المتهم  وأيضا

 ألاالمتهم على الكلام فله كامل الحرية في  إجبارهو عدم  ,المحاكمات الجزائية  العراقي 
 إعطاءيرفض  أنله الحق  إذ ,يلزم بان يتكلم  كما لا إليهتوجه التي  الأسئلةيجيب على 
 أنومع ذلك يجوز له  ,سكوته دليلاً ضده  رولا يعتب ,بيانات تطلب منه  أوأي معلومات 

المتهم اليمين  تحلفيجوز  كما لا ,متى شاء ذلك وفي أي وقت يراه مناسباً  أقوالهيبدي 
 إلايحلف المدتهم   حيث لا ,(5)ه في وضع محرجقد تضع أخلاقيةكونه وسيلة  ,القانونية

دعدواه عدن   تفرق  أنفي مقام الشهادة على غيره من المتهمين وفي هذه الحالة يجب 
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وعلى سدبيل   , (1)الجزائية الأصول( 501)الدعو  من يشهد عليه استنادا لنص المادة 
 5702/نايدات ج/ 5777ما جاء في قرار محكمة تمييز العراق المرقم  ,المثال لا الحصر 

حيث ورد فيه مدا   آخرقضت بعدم جواز سماع شهادة متهم ضد متهم 57/55/5706في 
ضد شدريكها فدي   (أ)شهادة المتهمة  إلىالمحكمة استمعت  أنوجد   ......لد   ))يلي 

يجتمع فدي شدخص    أنيجوز  لا ذإ, صحيحغير  إجراءالتهمة في الدعو  نفسها وهذا 
 يالتمييز فكما قضت محكمة , (2) ((الخ ....واحدةعو  واحد صفتا الشاهد والمتهم في د

تبدين  ...... لدد  التددقيق  )) 02/7/5776فدي   5776/جنايات /5020قرارها المرقم 
المنكدرين   الآخدرين شهادة ضد المتهمين ( ط و ن)بان للمتهمين .... لمحكمة الجنايات

دعدو    الجزائيدة  وفرقدت   الأصدول مدن  (501)بالمدادة   سدتعانة فقررت الا..... 
 .(3)((الخ.....
 
 

عددم   إلدى الاستجواب تستلزم بالضرورة  أثناءحماية الحرية الشخصية للمتهم   أنكما 
يجبدر   أنحيث من السهل , استعمال وسائل غير مشروعة  بغية انتزاع الاعتراف منه 

وان المشرع العراقي قدد مندع   , يقول الحقيقة  أنالمتهم على الكلام ولكن من الصعب 
على انده   المحاكمات أصولمن قانون (507)تلك الوسائل حيث نصت المادة  إلىاللجوء 

 إقدراره على المتهم للحصدول علدى    للتأثيريجوز استعمال وسيلة غير مشروعة  لا))
والوعد  والإغراء بالإيذاءالمعاملة والتهديد  إساءةويعتبر من الوسائل غير المشروعة .

 أنيتضدح   , (4) ((مخدرات والمسكرات والعقاقير والوعيد والتأثير النفسي واستعمال ال
 :تلك الحالات في صور ثلاثة وهي  إدراجالتي نص عليه المشرع العراقي يمكن الحالات 

بالاعتداء بقوة مادية لا قبل للمتهم بمقاومتها وتنعددم حريدة    المادي ويتمثل الإكراه-5
, المدتهم   لإقدرار معيبة ولا قيمدة   الإرادةفتكون بذلك  ,نسبياً  تتأثر أو ,الاختيار لديه 

الصادر  الإقرار إبطال إلىيؤدي  يوبالتال ,المادي  الإكراه أنواعويعتبر التعذيب من اشد 
نص تد الجزائية والذي  الأصولمن قانون (050)عن المتهم حسب ما جاء بنص المادة 

 الأمثلدة ن وم , ....((مادي  إكراهيكون قد صدر نتيجة  لا أن الإقراريشترط في ))على 
معيشية رديئدة ووضدعه فدي     لأحوالكالضرب وكي المتهم وتمزيق ملابسه وتعريضه 

اتجداه محكمدة التمييدز     إليهوهذا ما ذهب  , أهلهزنزانات مظلمة  ومنعه من مواجهة 
يجوز  لا))المبدأ  06/2/0227بتاريخ ( 0220/هيئة عامة /51)الاتحادية بقرارها المرقم 

الدليل كمدا تقضدي    إلىفي الوصول  أومشروعة في التحقيق وسيلة غير  أيةاستعمال 
5775لسنة  502المحاكمات الجزائية  أصولمن قانون  507بذلك المادة 

(5) . 
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المدتهم   إرادةعلى  التأثيرفعلًا بقصد  أوالمعنوي ويكون في هيئة تهديد قولًا  الإكراه-0
على ذلدك   الأمثلةومن , يلغي حرية الاختيار  أنوجعلها تتجه بغير رغبة الشخص دون 

 لا أن الإقدرار من القانون ذاته لصحة (050)واشترط المادة  ,والوعيد  بالإيذاءكالتهديد 
 . أدبي إكراهيكون صادراً نتيجة 

 ,وتحليف المتهم اليمدين   والإغراءالوعد  أهمهاصور عدة من  فيتخذ الأدبيالتأثير -2
 . والإقرار ارالإنكفي الاختيار بين  على المتهم أثرهويكون 

يشدكل جريمدة    أعدلاه الصادرة من الحالات الثلاثة  الأفعالوان المشرع العراقي اعتبر 
 ( 222و 220)في المدواد   5767لسنة  555العقوبات العراقي رقم  عليها قانونيعاقب 

(1) . 
 أعدلاه الصدور   اذخد أت إلىضعف التحقيق والمحققين يؤدي  أنفي الواقع العملي نجد 

 الأدلدة جمدع   إلدى  عدم اللجوء أنكما  ,للمتهم  والنفسي ذيب الجسديتعالوخصوصا 
, المعدة لهذا الغدرض   الأجهزةرغم تقدم والتطور الحاصل في  بالطرق العلمية  المادية
توفير حقيبة لكل محقق  إلىالجميع  ندعوكما  ,يستفاد محققينا من ذلك التطور  أننأمل 

 , الإجرامشرطة مكافحة  أوالمحلية  مهام للشرطةيترك ذلك ال لا أنعلى  ,ليقوم بواجبه 
ار  بان يكون هناك متابعة من قبل السادة اعضاء الادعداء العدام    وفي الوضع الحالي

عند زياراتهم التفتيشية لمراكز الشرطة وكذلك من السدادة القضداة وخصوصدا فدي     
صدفتها  جاء في قرار تمييزي غير منشور لمحكمة جنايدات دهدوك ب   اوكم ,الجنايات 

لدم  .....تبين للمحكمة )والمتضمن 57/1/0255بتاريخ(0255/ت/010)التميزية بالعدد 
وان الاهمال العمدي واضح من قبل القدائمين  ......التحقيق فيها بصورة صحيحة  يجرِ

ونقضده  .....بالتحقيق لمصلحة احد الاطراف وبقصد منفعة شخص على حساب اخدر  
 .....(ضية مستقلة بحق الضباط القائمين بدالتحقيق وفتح ق....بغية التعمق في التحقيق

(2). 
لقاضدي   أجازقد  ,المحاكمات الجزائية  أصولمن قانون ( 507)كما انه وبموجب المادة 

 لأسبابيعرض العفو على المتهم بجناية بموافقة محكمة الجنايات المختصة  أنالتحقيق 
قددم  ي أنبشرط  الآخرينا يدونها في المحضر بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيه

هدذه   إنوهنا يلاحظ  ,قبل هذا العرض تسمع شهادته  فإذا, المتهم بياناً صحيحاً كاملًا 
علدى   الإبقداء مع  ,الجزائية  الأصول(  506-501)المادتين  إحكامناة من ثالحالة مست

 أنوجددت محكمدة الجنايدات      فإذا, قرار فيها إصدارصفته متهماً في الدعو  لحين 
كاندت   إذا أمدا ,القانونية  الإجراءاتصحيحة وكاملة توقف بحقه  أدلاهامعلومات التي ال

تلك المعلومات غير صحيحة ولم يقدم المتهم البيان الصحيح الكامل سدواء كدان ذلدك    
بقدرار   وأيضا كاذبة  تسقط العفو عنه بأقوال بإدلائه أو أهميةذي  أمرعمداً أي  بإخفائه

القانونية عن الجريمة التي عرض  الإجراءاتصة وتتخذ بحقه من محكمة الجنايات المخت
التدي   أقوالهوفي هذه الحالة  تعتبر  ,مرتبطة بها  أو أي جريمة أخر عليه العفو عنها 
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المشرع لم يفعل ذلك ولم يدورد ندص المدادة     أنومن الملاحظ  ,(1)دليلا عليه  أبداها
 أعدلاه  المدادتين منصوص عليها فدي  الاستثناء من القاعدة العامة  إلا الأصولية(507)
لات الضرورة القصدو  التدي   اوفي الجرائم الغامضة وفي ح الأصوليتين(506و 501)

مضدة  اتتطلب تجاوز شكليات القانون لكي يكشف حقيقة مرتكبي الجدرائم الخطيدرة الغ  
    . (2)الخطيرة الأفعالمن ارتكاب مثل هذه  لردع المجرمين, وقت ممكن  وبأسرع

 
يتقيد  أنيجب  ,الخطيرة  جداً  الإجراءاتمن  إنها حيثالاستجواب  أهميةيتبين من هنا 
 الأساسيةبشكل مختصر كونها من الضمانات  تم شرحهابنصوص القانون التي الجميع 

بالاضافة الى  الحقيقة إظهار إلىفي الاستجواب يؤدي  الإسراعوان  صيةللحرية الشخ
لواقع العملي بان الاستجواب في اغلب الحالات قد في اونر   .استخدام الاجهزة العلمية

صاف الدول المتقدمة مساعة ولغرض الارتقاء بالتحقيق الى ( 06)تتأخر لاكثر من 
الاستعانة بكافة  معتطبيق الجدي للقانون ال نر  بان يتم, والتي هي أمل الجميع 

اء في سبيل تحقيق الوسائل العلمية لكشف الحقيقة بالاضافة الى تعاون الجميع مع القض
 .اهدافها الا وهي الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة

 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع
 وحقوق المتهم في الدفاع عن نفسهضمانات 

شهد حق الدفاع على مر العصور من التطور الكثير وبشكل ملموس من خدلال تطدور   
 إمدا , ام عن نفسده  تمكين المتهم من درء الاته))والمقصود به , الحاصل في  القانون 

حق  أنمن المعلوم , (3)((الدليل على نقيضه وهو البراءة  بإقامة أو ,فساد دليله  بإثبات
به يمس الجميع بدون استثناء ولكن ما يهمنا  والإخلالالدعو   أطرافالدفاع مقرر لكل 

ا كما يهمن ,هو حق المتهم الذي يعتبر الطرف الضعيف  في المعادلة  الأساسهنا بدرجة 
لذا سوف  ,حق المتهم في الدفاع فقط في مرحلة التحقيق  وضمن القانون العراقي  أيضا

به في المطلدب   والاستعانةحق المتهم بتوكيل محامي دراسة  إلىنحاول تقسيم المبحث 
ونحداول  , ومن ثم حقه في الطعن بقرارات قاضي التحقيق في المطلب الثداني  ,  الأول

 . الأخيرفي المبحث  إليهتهم والوقائع المنسوبة المتهم بال إحاطةالبحث في 
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 الأولالمطلب 
 ستعانة بمحامحق المتهم بتوكيل والا

في مرحلة التحقيق الاستعانة  ضمانات المتهم في حق الدفاع عن نفسه أهميعتبر من 
وان أي  ,وذلك لارتباطه الوثيق بمبدأ أصل البراءة ومن الحقوق المتفرعة عنه  ,بمحام 
وان ضمان حق الاستعانة بمحام  ,بذلك الحق إخلالابمحام يعتبر  الاستعانةبعدم  إخلال

الاستعانة بمحام للدفاع عن  أهمية أعلاهوتكمن في ,  (1)البراءة لأصليعتبر ضمان حق 
 وتطبيقاً لضمان هذا الحق نص ,في القضية  الأضعفحقوق المتهم الذي يعتبر الطرف 
نية والسياسية وكذلك العديد من التشريعات والدساتير عليه العهد الدولي للحقوق المد

حق الدفاع )) حيث نص على انه  (رابعاً/ 57)في نص المادة ومنها الدستور العراقي 
من (حادي عشر )وفي الفقرة ((  مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة 

جنحة لمن  أوهم بجناية تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المت))نصت على  نفس المادة
 وتطبيقاً لما جاء في , (2) ((وعلى نفقة الدولة , ليس له محام يدافع عنه 

 أصولمن قانون (502)ذهب المشرع العراقي عند تعديله لنص المادة  العراقيالدستور
له  إن -ثانياً...... -ب .....  ))المحاكمات الجزائية بهذا الخصوص والتي نصت  

لم تكن له القدرة على توكيل محام تقوم  نوا, محاميتمثيله من قبل  يتم أنالحق في 
على قاضي التحقيق  -ج .أتعابهتحميل المتهم  ندو, لهالمحكمة بتعين محام منتدب 

وفي حالة  ,بالتحقيقحسم موضوع رغبة المتهم في توكيل محام قبل المباشرة  والمحقق
المحقق المباشرة بأي أجراء حتى  أو اختيار المتهم توكيل محام فليس لقاضي التحقيق

 . (3) ((توكيل المحامي المنتدب 
الصادر   0222لسنة ( 00)الكوردستاني بهذا الاتجاه في القانون رقم المشرع  ذهب وأيضا

 إيقافقانون ل هإصدار عند 07/7/0222العراق بتاريخ  –من المجلس الوطني لكوردستان 
حيث  5775لسنة (02)ت الجزائية  العراقي رقم المحاكما أصولالعمل بمواد من قانون 

( أ)فقرة .... .. من قانون ( 502)يصبح أصل المادة )) نصت المادة الثالثة منه على انه 
 (:ج)و(ب)بتسلسل  ..... إليهاوتضاف  .لها
لم يكن بمقدوره توكيل محامي فعلى المحكمة تامين  وإذاللمتهم الحق في توكيل محام ( ب

 .يتحمل المتهم نفقات ذلك أنمحامي له دون 
كان   إذافيما  رأيهالمحقق العدلي اخذ  أوقبل استجواب المتهم على قاضي التحقيق ( ج 

رغب المتهم في ذلك على قاضي التحقيق   فإذالديه رغبة في توكيل محامي  ينوب عنه  
المحكمة تعيين محامي له من قبل  أوالمحقق العدلي عدم استجوابه لحين توكيل محامي  أو

كما نصت في المادة الخامسة من ذات القانون على .(( الجنايات  أوئم الجنح في جرا
 عند انتداب محام: يلي  كوردستان ما إقليمويحل محلها في ( 566)يوقف العمل بالمادة ))

ويعتبر  الإقليمعند الفصل  في الدعو  تتحملها خزينة المحامي  أتعابللمتهم تحدد المحكمة 
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المحامي عذراً مشروعاً بعدم قبوله التوكل فعلى  أبد  وإذاندب بحكم الوكالة قرار ال
 . (1) ((المحكمة أن تندب محامياً غيره 

بتوفير الضمانات الخاصة لكل متهم  وذلك بوجوب  سعىالمشرع   أنمن كل هذا يتبين 
 التي من الأدلةليضمن عدم ضياع  دعوة محامي المتهم للحضور في مرحلة التحقيق

وفي حالة عدم تمكنه ,المتهم  وان يصون حرية الدفاع عن نفسه  براءةيظهر  أنمكن مال
يتكفل الدولة بتوكيل  ,الأتعابعلى دفع  الإمكانيةوعائلته من توكيل محامي بسبب عدم 

 .تلك التكاليف  الإقليم أومحامي منتدب للدفاع عن حقوقه وتتحمل  خزينة الدولة 
 أو الإجابةينوب عن المتهم في  أنحقيق مع موكله لا يعني وان حضور المحامي في الت

يطلب  أنقاضي التحقيق فله فقط  أماموان يترافع  والسكوتمواقع الكلام  إلىينبه المتهم 
 أسئلةيبدي بعض الملاحظات كما له حق الاعتراض عما يوجه للمتهم من  أو أسئلةتوجيه 

قل ما نجد  بأنه أر وهنا في الحقيقة , دللشهو أسئلةكان المحامي يرغب بتوجيه  إذا أو
 وإنماملاحظاته   أبد حتى  أوقاضي التحقيق  أمامقد اعترض  الأصيلمحامياً منتدباً وحتى 

على  آخروهنا نقترح بان يكون هناك تعديل   الإفادةفقط دوره ينتهي عند التوقيع على 
وكذلك ان تمكن وص المحاكمات الجزائية  بهذا الخص أصولمن قانون ( 502)المادة 

المحامي من الاطلاع على الاوراق قبل وقت مناسب وتحديد اجور مناسبة جراء التوكيل في 
 .تشكيل لجان خاصة في نقابة المحاميين لمحاسبة المقصرين  أودعاوي الانتداب 

التحقيقية وتقديم طلبات  الأوراققتصر مهمة محامي الدفاع فقط الاطلاع على توان لا  
هذا  أعطاهوان كان القانون  ,لتحقيق وهذا ما نلاحظه في محاكم التحقيقا إكمالقبل الكفالة 
 أنكما  ,وعلى نفقته الخاصة للأوراقله الحق الحصول على نسخة مصورة  وأيضاالحق 

دون مراقبة وبحرية وعلى  إليهحق الاتصال بين المتهم ومحاميه  للتحدث  أعطىالقانون 
 . الأجهزةتنصت على أو بطرق الاتصالات دون مراقبة سرية  من خلال الاتصال أوانفراد 

يحسم موضوع رغبة المتهم في توكيل  أنالمحقق  أوكما انه يجب على قاضي التحقيق 
يجوز  إذدون حسم الموضوع   إجراء بأييجوز المباشرة  محامي لان بموجب القانون لا

 .الخ ....في حالة حضورالمحام  إلاللمتهم السكوت 
يتعد   لا لأنه , غير فعالدور المحامي في التشريع العراقي دور أنمن كل ذلك ونر  
فعالية من  أكثرعليه نقترح بان يكون دور المحامي  ,التحقيق  إجراءاته سو  مراقبة دور

والذي يكون  ألاتهامينظام الالتي تتسم ب الإجرائية القوانينخلال تفعيل دوره كما هو في 
 .ق الدفاع من خلال النقاط التاليةمراعاة من خلال ضمان ح رأكثفيها دور المحامي 

 .في توكيل محامي فور القبض عليه  بحقهالمتهم  إبلاغ -5

اتجاه المشرع وحسب  ,يكون متمرساً   أنمن حق المتهم انتداب محامي على  -0
العراق  –قانون المحاماة في كوردستان  من( 56)المادة  تحيث نص الكوردستاني

مرة  في جدول المحاميين  لأولالمحامي الذي يسجل  أنعلى  5777لسنة  57رقم 
لمدة ثلاثة سنوات وفي مكتب محامي مارس المحاماة لمدة خمسة يخضع للتمرين 
كان له  إذا إلاالجنح المهمة  أويجوز انتاب محامي في الجنايات  سنوات  أي لا

 .صلاحية المرافعة في مثل هذه الدعاوي 
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يكون بدون  أنحقيقية الاتصال بين المتهم ومحاميه على يسهل السلطات الت أن -2
يتضمن التشريع العراقي  أنيجب  بأنهالقائل  الرأي أوافقوهنا  ,مراقبة سرية 

 .  (1)بشكل صريح على ذلك لعدم وجود نص يتضمن هذا الحق

مان وصون حقوقه في حق المتهم بالاستعانة لخدمات المحامي كض إلىتطرقنا  أنهنا وبعد 
ولكي نضمن دفاع المحامي بالشكل الصحيح كونه العامل المهم في تحقيق  ,حلة التحقيقمر

جانب  إلىالعدالة من خلال مساهمته  أركانوركن من  إنسانيةالعدالة وكون المحاماة رسالة 
فانه من الواجب حماية المحامي  وضمان عدم ,  الحقيقة إلىالقضاء في الكشف والوصول 

وهو ما , عمله الوظيفي تأدية أثناءالمضايقة ولاهانة لم تعرضه وعد بهالضرر  إلحاق
كل اعتداء  )) بأنهكوردستان العراق أقليم من قانون المحاماة في (00)نصت عليه المادة 
يعاقب مرتكبه بعقوبة الجريمة  وبسببهاتأديته لمهنة المحاماة  أثناءيقع على المحامي 

 توكذلك نص , (2) ((أو بسببها  هتأديته لواجبات أثناءالمماثلة لها التي تقع على قاضي 
من القانون نفسه والذي بموجبهما ( ثانياً/02)ونص المادة ,  أعلاهمن القانون ( 02)المادة 
قانوني ضد المحامي ما لم تكن جريمة  إجراءالموافقة عند اتخاذ أي  الصاستحيضمن 
مهام وظيفته وبشكل  أداءامي عند وجوب الاهتمام والاحترام للمح إلى بالإضافة ,مشهودة 

وجوب الاستجابة لطلباته التحريرية وفق القانون مع مهمته   لأداءوتقديم التسهيلات  ,لائق
لكي يستطيع المحامي الدفاع عن موكله المتهم كونه  ,الأشكالشكل من  بأي إهمالهاوعدم 

ات دهوك بصفتها مة جنايوهذا ما أكده قرار محك, (3)ضمان من ضمانات الدفاع للمتهم
بعد التدقيق والمداولة وجد ان )المتضمن  5/0/0255في ( 0255/ت/12)وبالعددالتمييزية 

مع تنويه قاضي  .....قاضي التحقيق لم يصدر قراراً أصولياً بصدد طلب وكيل المتهم 
  .(4) ....(التحقيق بعدم أهمال الاجابة على طلبات المحامين

 المطلب الثاني
 لطعن بقرار قاضي التحقيقتهم في احق الم

 لنقضيعتبر الطعن بقرار قاضي التحقيق من الضمانات المهمة جداً كونها السبيل الوحيد 
قد لا يوفق القاضي فدي   لأنه ,أخطاء  يشوبها من قد ما إذا إصدارهاتلك القرارات بعد 

طاق في ن إماعديدة قد يقع فيه من خطأ  لأسباب الأوقاتالحقيقة في بعض  إلىالوصول 
وقوعده فدي عددم     أومن خلال فهمه  لنص قانوني بخلاف غاية المشرع  أوالوقائع 

فالقضاة بشر قدد يصديبون   ,  (5) المهمة التي يتطلبها التحقيق الإجراءاتمراعاة بعض 
دالة تلك الذي لم يقتنع بع للمتضرر الفرصة أتيحتقد يخطئون في بعض القرارات لهذا و

الجهات المختصة طبقاً لنصوص قدانون   أمامعن بالقرار يط بها أن القرارات ولم يرضَ
خطأ فدي القدرار الصدادر     أصلاكان هناك  إنالمحاكمات الجزائية لتدارك الخطأ  أصول
 لأطرافوان كل ذلك يوفر الاطمئنان  ,التدقيقات التمييزية عليها  إجراءوذلك بعد  ,بحقه
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لذلك ذهب المشرع العراقي  , (1)المجتمع  أفرادتحقيق العدالة بين  وحرصا علىالقضية 
حق الطعن بقرارات قاضي التحقيق وخصوصاً تلك القرارات الخاصدة بالحريدة    بإعطاء

 غير فاصلة في القضدية والتدي لا   اعداديةكونها قرارات من الشخصية للمتهم مستثنياً 
ة من القرارات القضدائي قاضي التحقيق يصدر العديد  إن ,استثناء  إلا ايجوز الطعن فيه

ومدا  ,  الإجراءاتويتخذ بموجب تلك القرارات العديد من  ,خلال فترة التحقيق المهمة 
وهل هناك  ,لك القرارات القابلة للطعن فيها ومن يحق له الطعن تيهمنا في هذا المطلب  

الطعن بموجب القدانون   أمامهاومن ثم الجهة التي تقدم  ,يحق لها الطعن  أخر جهات 
وتعديلاته   5775لسنة ( 02)المحاكمات الجزائية المرقم  أصولنون لقد نص قا ,العراقي 

علدى  ( ج,ب ,أ )بفقراتهدا  ( 061)المادة  تفي باب التمييز على هذا الجانب حيث نص
ؤول سالحق للمتهم ووكيله ولعضو الادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والم إعطاء
بصفتها التمييزية في القرارات الصادرة مدن  محكمة الجنايات  أمامالطعن تمييزاً  ,مدنياً 

مع مراعاة  , يوماً تحتسب من اليوم التالي لتاريخ صدورها  ثلاثينقاضي التحقيق خلال 
 تمييدزا علدى  في ما لا يجوز الطعن فيه   الأصولية(067)من المادة ( ج)الفقرة  أحكام

السدراح   وإطلاقيف انفراد من قرارات قاضي التحقيق  باستثناء قرارات القبض والتوق
بالحرية الشخصدية   لارتباطها مهمةهذه القرارات  أنيعني  وهذا,   (2) بدونها أوبكفالة 

ويدفعده   ان يدقق جلياً قبل اصداره للقرارات القاضي  يجعل منك الحق لوان ذ, لمتهم ل
مخالفة للقانون وتحسباً من ان تتعرض قرارات  إصداروالتحسب من  والأمانةالدقة  إلى
 .  راراته للنقضق
 
 
 
 
 

الخاص بتعويض الموقوفين والمحكدومين عندد    0252لسنة ( 51)القانون رقم  أنكما 
حق الطعن بقدرارات اللجندة    أعطىالعراق قد  –كوردستان  إقليمفي  والإفراجالبراءة 

كوردسدتان   إقلديم الهيئة العامة لمحكمة التمييز في  أمامالمشكلة في محاكم الاستئناف  
تشكل ))حيث نصت المادة على انه  أعلاهمن القانون  أولا/نص المادة الثالثة  وبموجب 

( 02)من قانون السلطة القضائية رقم (56)لجنة في محاكم الاستئناف الواردة في المادة 
من رئيس محكمة الاستئناف وعضوية قاضيين من قضاتها لكل محكمة من  0227لسنة 

الهيئدة   أمدام تعويض وتكون قراراتها قابلة للطعن محاكم الاستئناف للنظر في طلبات ال
حقدوق المدتهم    إلىجديدة  إضافةأيضاً يعتبر هذا القانون , (3) ((العامة لمحكمة التمييز 

وضمان  لتحقيدق  ,كونه يعد من الضمانات المهمة التي تتعلق بالحرية الشخصية للمتهم 
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قوفيته خلافاً للقدانون  وعددم   بتوقيف المتهم وتمديد مو والإطالةالعدالة وعدم التعسف 
 .حجزه بدون قرار قضائي  إلىاللجوء 

 أنويجب  ,اما يبررهلها يكون  أنالطعن بقرارات قاضي التحقيق يجب  إلى أن اللجوء 
كأن يتم الطعن بقرار التوقيف المتهم الموقوف فدي غيدر    ,قانونية  أسبابتعتمد على 

تمديدد   أن أو ,توفر الشروط القانونية بدذلك  ت عندما لا أو ,المصرح بها قانوناً الأحوال
 أمدام يجوز الطعن في القدرار   الأحوالفي هذه , من المدة المقررة قانوناً لأكثرالتوقيف 

 إلدى  بالإضافة, ثلاثون يوما ( 22)محكمة الجنايات ضمن المدة القانونية المحددة وهي 
رع العراقي هذا الحدق  المش أعطىفقد  ,حق المتهم في الطعن بقرارات قاضي التحقيق 

الطعدن بقدرارات     إلدى حق المتهم ومحاميه   إلىووسع المشرع ,  أيضاللادعاء العام 
 بكفالدة  سبيل المتهم إخلاءوكذلك قرار عدم  ,عن المتهم  والإفراج التحقيق رفض غلق

 .متى تبين له انتفاء مبررات هذا التوقيف 
محكمدة   أمدام طعن فيهدا تمييدزاً    وتكون جميع قرارات قاضي التحقيق التي يجوز ال 

ويدتم النظدر فيهدا بصدفتها     ,الجنايات التي تجري التحقيق ضمن منطقة اختصاصها 
اتجاه محكمة تمييز العراق في قرارها  إليهوهذا ما ذهب  ,التمييزية ويكون قرارها باتاً 

يكون الطعدن تمييدزاً فدي    ))على انه  أكدوالذي (  5707/هيئة موسعة / 66)المرقم 
 أصدول مدن قدانون    061محكمة الجنايات طبقاً للمدادة   أمامرارات قاضي التحقيق ق

الصادر مدن   والتوقيفكما أعطى حق الطعن بقرار القبض ,   (1) ((المحاكمات الجزائية 
للمشرع العراقي ليضدمن   أمام محكمة التمييز  هذه ميزة أخر محكمة الجنح والجنايات 

 الأهميدة  أعطىنر  بان المشرع العراقي قد ,  (2)الةوعدم الغبن وتطبيق للعد المساواة
وكذلك ليقوم عضو الادعاء  ,من الضمانات المهمة للمتهم ومحاميه  باعتبارهلهذا الحق 

العام بدوره المهم في تحقيق العدالة والتوازن بين سلطة التحقيق والمتهم الذي يعتبدر  
فدي هدذا    الاهتمدام الادعاء العام  أعضاءونأمل من السادة  ,دلة اطرفاً ضعيفاً في المع

 .الجانب المهم من الضمانات 
 
 
 
 

 المطلب الثالث
 إليهالمتهم بالتهم والوقائع المنسوبة  إحاطة
في مقدمة الضمانات ذات الصلة  إليهحاط علماً بالتهم المنسوبة يُ أنيأتي حق المتهم في 

ليتهيأ نفسياً ويعد العدة  ,بالمعطيات الماثلة ضده  هتلتبصربحق الدفاع كلازمة ضرورية 
وحتى يتمكن المتهم من الدفاع عن نفسه  ,إليهلمواجهة المصير المحتوم بشأن ما أسند 

والوقدائع   علمدا بدالتهم  المدتهم   إحاطةعليه فان , (3)((دفاعاً حقيقياً كاملًا غير مبتور
 دادأعد الضرورية لتأمين حقه في الدفاع  وتمكينده فدي    الإجراءاتمن  إليهالمنسوبة 
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 الأدلدة فلا يجوز جمدع  , دفاعه بشكل سليم وحسب ما يراه مناسباً ويكون في مصلحته 
حق الدفاع مشدوباً   أصبح وإلاالمتهم  ومن يدافع عنه  غيابمناقشتها في  أووفحصها 

المدتهم علمداً بالتهمدة     إحاطدة يكفي مجدرد   لا أيضا , (1)بالغموض  وفاقداً للفعالية 
صدلته   هدار ظه بأدلة الاتهام القائمة ضده واتروق ذلك تبصيبل يجب ف , إليهالمنسوبة 

حقيقية دون أي تغيير وبعكسده تنعددم    الإحاطةتكون هذه  أنويفترض  ,بذلك الواقعة 
ومدع ذلدك    , كما هو واقع التحقيق في بلادنا في الوقت الحاضر  ,أمانة سلطة التحقيق 

يلخصدها   أنالمتهم بل يكفي  لىإفان المحقق غير ملزم بذكر تفاصيل الوقائع المنسوبة 
لهذه الضمانة المهمة من ضمانات الحرية الشخصدية     الأهميةونظراً لما تقدم من , له 

 تنصد  حيدث  ,التشريع العراقي على مراعاة ذلدك   أكدفقد , للدفاع عن حقوق المتهم 
يتضمن أمدر القدبض    أنالمحاكمات الجزائية على وجوب  أصولمن قانون (72)المادة 
در من قاضي التحقيق على أسم المتهم  ولقبه وهويته وأوصدافه ومحدل أقامتده    الصا

ونؤكد هنا وفدي   ,(2)..... والمادة القانونية المنطبقة عليه  إليهونوع الجريمة المسندة 
هذا المجال على ان يتضمن الاسم الرباعي للمتهم ولقبه ومحل اقامته واسم والدتده ان  

ندص   أكدتهوكذلك  ,ى اشخاص ابرياء لتشابه الاسماء امكن وذلك بغية عدم القبض عل
علدى  ))ث نصت على انه يح أعلاهكورة ذالجزائية الم الأصولمن قانون ( 502)المادة 

يستجوب المتهم خلال أربعدة وعشدرون سداعة  مدن      أنقاضي التحقيق أو المحقق 
 , (3) .... ((... إليهبالجريمة المنسوبة  حضوره بعد التثبت من شخصيته وأحاطته علماً

بعض التشريعات العربية المقارنة لم تكتفي بالنص صدراحة   أن إليه الإشارة يجدرومما 
 ,ابعد من ذلك  إلىذهبت  وإنما,  إليهالمتهم علماً بالجريمة المنسوبة  إحاطةعلى مسالة 

مع الرأي الدراجح   أيضاونحن , ما اغفل المحقق ذلك  إذارتبت جزاء البطلان  أنهاحيث 
مدن  ( 502)تعديل المدادة   إلىومع الرأي الذي يدعو  ,بعض التشريعات  اليه تذهب لما

المدتهم   إحاطدة الاستجواب باطلًا أذا تم دون  باعتبارالمحكمات الجزائية  أصولقانون 
القدانون   لأحكاميعد  خرقاً  الإجراءهذا  إغفالوذلك لان  , إليهعلماً بالجريمة المنسوبة 
كوردستان أقليم المشرع في على  كما نقترح, متهم الشخصية وانتهاك لضمان حقوق ال

 .0252لسنة ( 51)من قانون رقم  الأولىالمادة  إلىفقرة بهذا الخصوص  إضافةالعراق 
 

كونه حق  إليه نسوبةالمتهم بالتهم الم لإحاطةجداً  الضروريمن  هأن إلى الإشارةوتجدر 
 ,قبدل فتدرة مناسدبة    التحقيقية وراقالأالاطلاع على  محاميهلوكذلك  من حقوق المتهم

والاطلاع على القرارات الصادرة مدن قاضدي التحقيدق      الأوراقمن تصفح  ماوتمكينه
ويعتبر هذا الحق من الضمانات الهامة والضدرورية لتحقيدق    , بشأنهاوتقديم الطلبات 

بكافدة   امالإلمالتحقيقية يتيح له  الأوراقلان تمكين المحامي من الاطلاع على  ,العدالة 
 أعدادمما يمكنه من  ,ضد موكله ادلة والوقوف على كل ما يتوفر من , جوانب التحقيق 

 ,تخفيف مسؤوليته  أوتبرئة موكله  إلىوطلبات موكله وبالشكل الذي يؤدي  بدفاعلائحة 
 ولأهميدة , قانوناً ةجائزالسبيل موكله بكفالة وغيرها من الطلبات  لإخلاءيقدم طلبات  أو
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حيث  ,للخصوم ووكلائهم من حضور التحقيق)) انه المشرع العراقي على أجاز الحقهذا 
وفدي   ,تحقيقية  إجراءاتهذا الحضور يتبعه بالضرورة حق الاطلاع على ما تم من  أن

حالة حرمانهم من الحضور في الحالات التي تصرح بها القدانون  كحدالات الضدرورة    
هي تمكينهم من الاطدلاع   ابهمفي غي راءاتإجفأن وسيلة العلم بما تم من  ,والاستعجال 

مدن قدانون   (أ/الفقدرة  / 17)ما أكده نص المادة  اوهذ,  (1) ((التحقيقية الأوراقعلى 
 . (2)الجزائية الأصول

كما انه ذهب المشرع العراقي وحرصاً منه حول زيادة الاهتمام بهذا الحق ولكي يطلدع  
 أعدادولكي يتسنى له من  ,دقة  وتأني المتهم ويتمكن محاميه من دراسة القضية بأكثر 

التحقيقيدة علدى    الأوراق نبصورة مأجاز بان يقرر القاضي بتزويدهم  القانوني دفاعه
أذا كدان هنداك    إلا, اذا ما تم تقديم طلب بذلكنفقتهم الخاصة وتحت أشراف المحققين 

المدادة  مدن  ( ب)عليه الفقرة  توهذا ما نص ,ذلك على سير التحقيق  تأثيرخشية من 
ممن تقدم  لأي))فيها على انه  تالمحاكمات  الجزائية حيث جاء أصولمن قانون ( 17)

 أنرأ  القاضدي    إذا إلا والإفدادات  الأوراقيطلب على نفقته صدورا مدن    أنذكرهم 
ويقصد هنا في هذه الفقرة من لهدم   , (3) ((أعطائها يؤثر على سير التحقيق أو سريته 

ل من المدتهم والمشدتكي والمددعيين بدالحق الشخصدي      ك الأوراقالحق بصور من 
من ( 17)من المادة ( أ)مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم المذكورين في الفقرة  والمسئول
 .الجزائية  الأصولقانون 

لات التدي  اوحسب ما نراه في موقف المشرع العراقي بخصوص سرية التحقيق في الح
يحدد  أنحيث نر  بان يجب  ,لرأي المنتقد له مع اونذهب  ,المحقق  أويقدرها القاضي 
 أن لا ,ويكون للحالات الضرورية جداًيتم حصرها بموجب القانون ان و اتتلك الاستثناء

لان ذلك يتعارض مع ضمانات المتهم  ,المحقق  أويتركها ذلك  كسلطة تقديرية للقاضي 
 ,حقه في الدفاع عن نفسه  ويعيب,  إليهالمتهم علماً بالتهم والوقائع المسندة  إحاطةفي 

 . التحقيق  أوراقمادام يغيب عنه الحقائق الجوهرية في 
   
 
 
  

 
 الخاتمة

خدلال كتابدة    إليهدا التي تم التوصل  والمقترحاتالنتائج  أهموفي الختام نود أن نبين 
 البحث 
 :النتائج – أولا
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ص قد تضمن عدد من الضمانات التدي تخد   0252لسنة ( 51)القانون  أنرغم  -5
معالجدة حدالات   للتعبيدرعن  الصدحيح   والإجراء الأولىالخطوة   وإنهاالمتهم  
الذي التحقيقية  الإجراءاتوالتي تكمن أهميته كونه من أخطر , التعسفي  التوقيف

القدانون   أنولاسيما  ,الهرب يضمن سلامة  سير التحقيق وكذلك منع المتهم من
ج عنهم وبالتالي عددم تعويضدهم   العراقي لم يأخذ بمبدأ تعويض المتهمين المفر

في مرحلتدي التوقيدف   ضمانات المتهم   أنكما  ,المادية والمعنوية الأضرارعن 
في  متفرقوالاستجواب في القانون العراقي  وكذلك بقية الضمانات قد جاء بشكل 

من قانون بين قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقدانون   أكثر
رغم التعديلات المتكررة لم يتضمن  كلمدة الضدمانات بشدكل    و الأحداثرعاية 
الحجز والتوقيف بيد  أمرقد حسم  0252لسنة ( 51)كما أن القانون رقم , صريح 

 إداريدة من حق الحجز سواء كان جهة أخر  جهة  أيويعني جرد , القضاء فقط
 .ومهما كان درجته الوظيفية  أمنية أو

لم  إنها إلاقد تضمن العديد من الضمانات  0252لسنة ( 51)القانون رقم  أنرغم  -0
كما , بين دور الادعاء العام وبشكل صريح في القانونت كونها لم  من النقد وتخل
في (  إدانتهالمتهم بريء حتى تثبت ) مبدءااكتفت بتضمين الضمانات ومنها  أنها

بالمشدرع   مدن الافضدل  كدان   بأنده ونر  , القانون لإصدارالموجبة  الأسباب
 .  مواد القانون  إلىذلك  إضافةوردستاني الك

المدتهم  لتوقيف ولم يفدرق بدين   لتعريفاً لم يتضمن القانون العراقي  أنلاحظنا  -2
عنده بلفدظ    العراقي عبرالقانون  نوا, التحقيقفيه في جميع مراحل  والمشتبه

 لذا كدان علدى المشدرع    ,كعقوبةوبين الحبس  الإجراءبين هذا  التوقيف لتفرق
مدع الفصدل   لمشتبه فيده  اوكذلك تعريف , وضع تعريف دقيق للتوقيفالعراقي 

 .بينهما كما ذهب المشرع اللبناني مثلًا

 أنفي مركز الشرطة سلطة محقق بحيث يستطيع  لوؤالمس أعطاء  أنكما نعتقد  -6
 صدائب التحقيقية هو اتجاه غيدر   الإجراءاتالاستجواب وغيره من  بإجراءيقوم 
يجب  بأنهنر  , هذا الحق قد اعتبره استثناءاَ  أعطىا القانون العراقي عندم لأن
يتم توزيع  أنالنصوص القانونية التي تعطي الشرطة سلطة محقق على  يلغى أن

المهمة  الإجراءاتاستجواب المتهم من  أنالمحققين على مراكز الشرطة باعتبار 
كمدا ندر  بدان سدرعة       ,والخطيرة لما يترتب عليه من نتائج في التحقيدق  
سداعة مدن تداريخ    ( 06)استجواب المتهم خلال المدة المحددة قانوناً أي خلال 

يتحقق التحقيق معه من قبل جهة محايدة  إجراءحضوره أو القبض عليه وان يتم 
وهي المحددة بسلطة التحقيق المختصة والتي تبحدث عدن    ,لنزاهة والعلمافيها 
ذلدك يحتداج    أن إلىوتوصلنا   الدفاع بأدلةالاتهام وتعتني بها قدر عنايتها  أدلة

كافة الظدواهر   إلغاء إلىالتشريعات الخاصة بذلك للوصول  وإصدارالعمل الكثير 
 .في العراق  الآنالسلبية التي نراها 

صوراً بقاضي التحقيق المخدتص والمحقدق   يكون مح أننر  بان التحقيق يجب  -1
القدانون   القاضي المختص بالتحقيق وحسدب  إشرافالذي يقوم بالتحقيق تحت 

التحقيدق   قضداة ولزخم العمل يقدوم   الحياة الواقعية انه نر  في  إلا,العراقي 
الجدرائم   أكثدر المتهمين في  إفادةعند تدوين  نالعدلييبالاعتماد على المحققين 
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من خلال جملة من النتائج المهمة عليه  أساسية أهميةلمرحلة التحقيق  أنوبما ,
كما انه يجدب  ,موجب نصوص القانون العراقي تتم ب أنالتحقيق يجب  إناطةفان 
سدراح المدتهم    وإطدلاق تكون سلطة قاضي التحقيق في التوقيف والتمديد  أن
 . تكون صلاحية مطلقة  أنصلاحية محددة لا ب

خصوصدا فدي   نر  بان  مدد توقيف المتهم في القانون العراقي غيدر موفدق    -6
عليه في القدانون ولمددة   وان مدة التمديد المنصوص  ,الجنايات والجنح المهمة

توقيدف   وتدأخير عدم سرعة حسم الددعاوي   إلىطويلة جدا يودي  أشهرستة 
 .المتهمين

له الحق  إذ,للمتهم هو حقه في الدفاع عن نفسه  الأساسيةالضمانات  أهممن  أن -7
وبمدا  , في توكيل وانتداب محام لمن لا يتوفر لديه القدرة المالية لتوكيل محامي 

 أنالمراحل في الدعو  الجزائيدة لدذا يجدب     أهمق يعتبر من مرحلة التحقي أن
تدوين  أنفي الواقع ومن  الناحية العملية نجد . للدفاع عنه  كل متهم بحام يحظى
من قبل المحققدين يدتم    أيضاالمتهم من قبل الشرطة وفي بعض الحالات  أقوال

م للتعذيب قد يتعرض المته إذغير قانوني  الإجراءبدون حضور محامي وان هذا 
بحقه فدي  يتمتع المتهم ووكيله  أنب نر كما  ,لانتزاع الاعتراف بالقوة  والإكراه

كان وان الطعن بقرارات قاضي التحقيق باعتباره من حقوقه في الدفاع عن نفسه 
منهدا  القدرارات   بعض للمتهم ووكيله حق الطعن في أعطىالمشرع العراقي قد 
 التي لا الإعداديةلة استثناءاً من القرارات السراح بكفا وإطلاقالقبض والتوقيف 

جراءات التمييزية يجب ان تكدون فدي   الأان نر  بكما , يجوز الطعن فيه تمييزا
غير الاحوال التي عليها الان لكونها اجراءات مطولة وخصوصداً بالنسدبة الدى    
المتهم الموقوف في محاكم التحقيق التي هي خارج المحافظة وهي  بعيده عدن  

وان ذلك يتطلب فترة زمنية قد تطول وبالتالي يؤدي الى تدأخير   ,الجنايات اكممح
للمدتهم   حدق التمييدز   أعطىوكذلك المشرع الكوردستاني  ,المتهم في التوقيف

 .باعتباره نموذجا لضمانات المتهم 0252لسنة  51في القانون رقم المفرج عنه 

الجنائية في مرحلدة   تالإجراءا إن,من ضمانات الدفاع في مرحلة التحقيق  أيضا -0
 الأصلهي تنظيم قانوني يستهدف في  وإنما التحقيق لم تشرع لصالح الاتهام فقط

حتدى   ضده نسوبةالمتهم بالتهم الم إحاطةعن الحقيقة لذلك من الواجب  الكشف 
وخصوصاً ان الاصل معه استطاع   إنيتمكن من الدفاع عن نفسه وتقرير براءته 

 . وفق الدستور والقانون

عدة  تعديل من إلىالمحاكمات الجزائية تحتاج  أصولمن قانون ( 502)المادة  نأ -7
 .الاقتراحاتسوف نذكرها في نواحي 

 
 
 
 

 

 المقترحات: ثانيا
 .نقترح المتهم عليهجاء نموذجاً لضمانات  0252لسنة ( 51)القانون رقم  إن -5
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نص بد (  إدانتده المتهم بريء حتى تثبت ) مبدءايتم تعديله بحيث تندرج  أن -أ 
 .الموجبة الأسباب لا ان تندرج فيضمن المواد القانون 

من حيدث دوره المهدم   يتم بيان دور الادعاء العام في القانون  أننقترح ب -ب 
اعطاه حدق   وكذلك ,قرارات قاضي التحقيق والطعن فيهافي متابعة ومراقبة 

اللجنة المشكلة في رئاسة الاسدتئناف  واعتبدار    تالحضور والطعن بقرارا
 .اللجنة سببا لعدم قانونية القرار  أمامحضوره عدم 

مدادة تتضدمن    أو فقدرة بحيث يضاف  أعلاهيتم تعديل القانون  أننقترح  -ج 
السدراح   وإطلاقضوابط مقيدة لسلطة القاضي بخصوص التوقيف والتمديد 

 .التحقيقلقاضي  تقديرية متروكةتكون تلك الصلاحية  لا بكفالة وان

المدتهم   إحاطةضمان  بخصوص 0252لسنة ( 51)نقترح تعديل قانون رقم  -د 
 .بنص  صريح في القانون  إليهبالتهم المنسوبة 

نقترح بان تضاف مواد تبين فيها الاسس التي يستند اللجنة عليهدا فدي    -هد
 .تقدير التعويض المادي والمعنوي 

نقترح ضرورة تعديل القوانين التي تعالج ضمانات المتهم في مرحلدة التحقيدق    -0
 .وجمعها في قانون موحد بحيث يتضمن تلك الضمانات وبشكل صريح  بشكل عام

علدى  5775لسنة ( 02)المحاكمات الجزائية المرقم  أصولقانون  ينص ان نقترح -2
المشرع  أنوخصوصا ( المشتبه فيه , المتهم , التوقيف )تعريف دقيق  لكل من 

مات والاستدلال مرحلة جمع المعلو العراقي لم يفرق بين المتهم والمشتبه فيه في
لتوقيف لوضع تعريف  إلىصفحات بحثنا هذا وبكل تواضع توصلنا  إلىوبالرجوع 

 .لمتهم ونر  بان المشرع اللبناني قد وفق في تعريف المشتبه فيه كذلك لو

تلك الصلاحيات  إلغاءبصدد السلطة الممنوحة للمحقق في توقيف المتهمين نقترح  -6
لسدنة  ( 02)محاكمدات الجزائيدة المدرقم    ال أصولمن قانون ( 550)في المادة 

وذلك للتطور الحاصل في وسدائل الاتصدالات مدن خدمدة الموبايدل       ,5775
قاضدي   إلدى سرعة الاتصال والوصول  إلىوالانترنيت ووسائل النقل مما يؤدي 

المحاكم فدي أكثدر الاقضدية    هذا من جهة ومن جهة أخر  تم  تشكيل  التحقيق
 .والنواحي 

 أصدول مدن قدانون   ( ج)الفقدرة  ( 527) ناك تعديل للمادة نقترح بان يكون ه  -1
وذلك بخصوص المدة التي يحدق   ,5772لسنة( 02)ئية المرقم المحاكمات الجزا

لجدنح  لدبعض ا واقترح بان يكون بالنسبة  ,فيةوالموقلقاضي التحقيق تمديد مدة 
 عةأربيزيد عن  لا أنن وبالنسبة للجنايات على ييزيد عن شهر لا أنالمهمة على 

تاخير وعدم  وأكمال التحقيقوذلك لضمان سرعة انجاز بدلًا من ستة أشهر أشهر
وكدذلك   ,المذكور في القدانون  الأقصىالحد  مراعاةمع المتهم في التوقيف  بقاء
كمدا نقتدرح    , أعلاهمن محكمة الجنايات خلال المدد  الموقوفيةبتمديد الأذناخذ 

في الجرائم التي عقوبتها أقدل مدن    المتهمينبان يكون الاصل بان لايتم توقيف 
كالجرائم التي تضر بالمجتمع ومنهدا  عشرة سنوات مع درج بعض الاستثناءات 

وايضاً في المخالفات ومنها  والجرائم الاخلاقيةجرائم الرشوة والاختلاس والتزوير
مدع الجريمدة   ( كفالدة )مع الزام المتهم بضمانات قانونية كافية ومناسبة رالسك



 21 

يه ونقترح ان تكون الكفالة اضافة الى كونهدا مناسدبة مدع حجدم     سوبة النالم
الجريمة ان تتضمن ايضا تعويض  المشتكي عن كل مدالحق بده مدن اضدرار     

  .وخسائر مادية ومعنوية 

( 02)المحاكمات الجزائية المرقم  أصولمن قانون ( 502)المادة  أنبالرغم من   -6
سداعة  وبشدكل   ( 06)قد نصت على مدة الاستجواب وحددده ب   5775لسنة 

نجد في الواقع العملي بان الاستجواب لا يتم خلال تلدك   انه إلا. وجوبي وملزم 
دون مدن مدرة    لأكثر فيةوالموقيتم تمديد وكذلك  المدة وبالنسبة لاكثر القضايا 

لذا اقترح بدان يكدون هنداك     ,تطبيق قرارات قاضي التحقيق في احوال أخر  
 وأعضداء السدادة رئديس    قضاء الموقر وكذلكمجلس ال قبل متابعة ووقفة من

للحدد   باصدار تعميم بمراعاة ماتم ذكره أعلاهمحكمة الجنايات بصفتها التمييزية 
الحرية الشخصية للمتهم والدذي قدد   كونه يمس  على القانون من هذا التجاوز

 . إليه نسوبةالتهمة الم نبريء ميكون 

المحاكمات الجزائية  العراقدي   لأصومن قانون ( 500)من المادة ( ب)الفقرة  إن -7
القاضدي   اذا تضمنت افادة المتهم اقرارا بارتكابه الجريمدة فعلدى  )قد نص على

على  ,(ها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها ثم يوقعها القاضي والمتهم تدوين
السادة القضاة على المحققين بتددوين  انه في الواقع العملي نر  بأعتماد بعض 

لعددم خبدرة    عديدة أخطاءالوقوع في  إلىهم المعترف مما يؤدي بهم المت إفادة
لدذا اقتدرح    ,هذا من جهة ومن جهة أخر  فان ذلك مخالف للقدانون  المحققين

للحيلولدة دون  خاصة  لس القضاء الموقر وذلك بوضع آلياتمتابعة من قبل مجال
تطبيقداً  ي العددل  الأشدراف وبمتابعة من قبل دائرة  الوقوع في مثل تلك الاخطاء

 .لعدالة ل اًتحقيقو للقانون 

ولكثدرة  وتحقيق المساواة ورفع الغبن  بشكل سليم  تطبيق القانون الىللوصول  -0
نقترح بان يتم زيادة عددد  , القضايا  المعروضة مع التطور التجاري والحضاري

قضاة التحقيق مع توفير كافة الامكانيات والمستلزمات المادية والمعنوي لتهيئدة  
مع وجدود قاضدي   المناسب بغية تقديم الافضل  وعدم تاخير حسم القضايا  الجو

 .خفر دائمي في المحكمة وعلى مدار الساعة 

يتم تعين محقدق   المعنية بحيث الجهاتنقترح بان يكون هناك وقفة جادة من قبل  -7
 خدر  الأتحقيقيدة  الجهات ولد  الفي كل مركز للشرطة  (حسب الحاجة)او أكثر 

 وبمعاونين من الخبراء فدي شدتى المجدالات     يد ويتم تزويدهمتدرب بشكل جو
ليكدون  المادية عند وقوع الجريمة و الأدلةبحقيبة خاصة بالمحققين وذلك لجمع 

بغية الابتعاد عن كل ما يبعد الريبة والشكوك في عمل بديلا عما يقوم به الشرطة 
 . لواقعالقضاء ومن جهة أخر  يكون القرار القضائي فعلا مطابقاً مع ا

غيدر   إجراءفي مركز الشرطة   لؤوالمسالاستجواب من قبل  إجراء ننر  با -52
لان رجال الشرطة  ,المحققين في كل مركزالعدد الكافي من توفير  ذي مقتضى بعد

 الأمدن المحافظدة علدى    فان من مهامهم الرئيسدية هدو   وحسب طبيعة عملهم
خويلهم باجراء الاسدتجواب  وتنفيذ قرارات السيد قاضي التحقيق وان توالاستقرار 
  .لمتهم التعذيب لانتزاع الاعتراف من ا أساليب إتباع إلىقد يؤدي بهم 
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 وأطدراف القضدية    نقترح بان يكون هناك تشديد لعقوبة الاعتداء على المتهم  -55
وان يشمل العقوبدة   من استعمل القسوة خدمة عامةاو المكلف ب الموظفمن قبل 

 .لان ذلك يرتبط مع الاثر التابع له  أيضاًالايذاءليس فقط التعذيب بل ان يشمل 

 وانتدداب لذلك عند توكيل  والقانون حق الدفاع حق مقدس مصون بالدستور أن -50
وين دالمحقق عندد تد   أماميكون حضور المحامي الزمياً  أنمحامي للمتهم اقترح 

زيدادة  كمدا ندر    وبخلاف ذلك محاسبة المقصر  والقيام بواجبه القانوني إفادته
 .المنتدبين ليكون بالتالي الاجور مجزية ومناسبة لاجور بالنسبة للمحامين ا

المحاكمات الجزائية بشكل صريح علدى حدق    أصوليتضمن قانون  أننقترح   -52
 .سرية أوالاتصال بين المحامي والمتهم دون رقابة علنية 

المحاكمدات الجزائيدة واعتبدار     أصولمن قانون ( 502)نقترح تعديل المادة   -56
 . إليهالمنسوبة  بالأدلةالمتهم علماً  إحاطةما تم دون  إذاستجواب باطلا الا

التحقيقية متروكا لسلطة التحقيق بل  الإجراءاتيترك سرية  لا أننقترح  كما و  -51
 . محدد في نص قانوني الإجراءيتم حصر ذلك  أنيجب 

بان يحسم موضدوع  المشرع الكوردستاني المشرع العراقي بان يساير نقترح   -56
الحجز الاداري وان يجعل ذلك مناطاً بالسادة قضاة التحقيدق فقدط دون الجهدات    

 . الادراية الاخر 

 ,بعون الله إليهاالتي توصلت  والآراءالنتائج والمقترحات  ماذكرته أعلاه كانت جملةً من
البحدث   إعطاءبغية كانت ثمرة جهد متواضع  واجهت فيها الكثير من الصعوبات والتي 
 .أن أكون قد وفقت فيما توصلت إليه ومن الله التوفيق  ارجو ,حقه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 
 :الكتب القانونية -ولاأ

 

1

2112

2- 

2111. 

3

2111

2

2115 

5

1111

1

1111.

1

2111

2

2115

1

2115

11

2111



 21 

112111 

12

.

13

دون سنة الطبع ,

12

2111

15

2115

 

 

 

 الرسائل الجامعية : ثانيا
11

2115

11

2113 

12- 

2112

 

 البحوث والمقلات المنشورة: ثالثا
 

111111 

كانون /22)الطبعة الاولى السنة العاشرة في (121)وقائع كوردستان العدد  21

 .ميلادي 2111/الثاني

21

. 



 51 

222111

. 

23

212111. 

بحث ترقية ,لحرية الفردية في التوقيف ضمانات ا,القاضي عبد الحميد ابراهيم سلمان  -22

 .(www.iraqia.org)الانترنيت  ىمنشور عل

25

2152111.

21

2112 

 

 

 القرارات التميزية: رابعا
 

العدد ,  جلة القضاءمنشورة في م(  1111/هيئة موسعة ثانية/21)قرار تمييزي بالعدد  -21

 . 1111سنة ,السنة الخامسة والاربعون , الثالث والعدد الرابع 

العدد ,  منشورة في مجلة القضاء(  2111/موسعة ثالثة /11)قرار تمييزي بالعدد  -22

  . 2111سنة , السنة الخامسة والخمسون, الثالث والعدد الرابع 

 –المنشور في مجلة الاحكام العدلية (  1112/تمييزية /2221)قرار تمييزي بالعدد  -21

 .السنة التاسعة  –العدد الثاني 

تصدرها ,منشورة في مجلة حمورابي ( 2112/ هيئة عامة /121)قرار تمييزي بالعدد  -31

 . 2111العدد الثاني لسنة , جمعية القضاء العراقي 

كتاب  للمؤلف منشور في ( 23/1122/جنايات/جزاء اولى /1221قرار تمييزي بالعدد -31

 . 1111بغداد ,الجزاء الاول ,القضاء الجنائي العراقي ,الموسوعة الجنائية ,علي السماك 

منشور في كتاب  للمؤلف علي السماك  (1122/جنايات/1125)قرار تمييزي بالعدد  -32

 .1111بغداد ,الجزاء الاول ,القضاء الجنائي العراقي ,الموسوعة الجنائية ,

منشور في كتاب  للمؤلف علي السماك ( 1123/جنايات/1111)بالعدد قرار تمييزي  -33

 .1111بغداد ,الجزاء الاول ,القضاء الجنائي العراقي ,الموسوعة الجنائية ,

منشور في كتاب  للمؤلف علي السماك ( 1112/جنايات/1232)قرار تمييزي بالعدد  -32

 .1111بغداد ,لاول الجزاء ا,القضاء الجنائي العراقي ,الموسوعة الجنائية ,

تصدرها , منشور في مجلة حمورابي( 2112/هيئة عامة /15)قرار تمييزي بالعدد  -35

 . 2111العدد الثاني لسنة , جمعية القضاء العراقي 

العدد ,  منشورة في مجلة القضاء(  1121/هيئة موسعة ثانية/21)قرار تمييزي بالعدد  -31

 . 1111سنة ,السنة الخامسة والاربعون , الثاني  

http://www.iraqia.org/


 51 

منشور في مجلة ,لمحكمة تمييز الاقليم ( 2111/هيئة جزائية/13)قرار تمييزي بالعدد  -31

 . 2111العددالاول لسنة ,ر ه باريز

كمة جنايات دهوك بصفتها التمييزية غير لمح (2111/ت/15)بالعددقرار تمييزي  -32

 .منشور

دهوك بصفتها التمييزية غير لمحكمة جنايات ( 2111/ت/111)قرارتمييزي بالعدد  - 31

 .منشور

لمحكمة جنايات دهوك بصفتها التمييزية  غير ( 2111/ت/252)قرارتميزي بالعدد - 21

 .منشور

لمحكمة جنايات دهوك بصفتها التمييزية غير  (2111/ت/51)قرارتمييزي بالعدد  -21

 .منشور

 

 

  

 القوانين: خامسا
  

 .2115 ئم  لسنة ادستور جمهورية العراق الد -22

 .وتعديلاته1111لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  -23

 .وتعديلاته  1111لسنة23قانون أصول المحاكمات الجزائي العراقي رقم  -22

 .وتعديلاته  1151لسنة ( 21)قانون المدني العراقي المرقم  -25 

 .وتعديلاته1111لسنة  151قانون الادعاء العام العراقي المعدل  -21

 .وتعديلاته1123لسنة 11قانون رعاية الاحداث العراقي رقم  -21

 .وتعديلاته 1111لسنة  23رقم قانون المرافعات المدنية العراقي  -22

  .وتعديلاته 1111لسنة 11قانون المحاماة لاقليم كوردستان  العراق رقم  -21

العراق  –ستان في اقليم كوردالمادة الثانية من قانون تعديل قانون رعاية الاحداث -51

 . 2111لسنة ( 12)رقم 

الخاص بايقاف العمل بمواد من قانون اصول  2113لسنة ( 22)قانون رقم  -51

 .المحاكمات الجزائية العراقي 

الخاص بتعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة  2111لسنة ( 15)قانون رقم  -52

 .العراق  –والافراج في اقليم كوردستان 

 

 

 
 
 

 


